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شكر وتقدیر

الحمد الله الذي لا یبلغ مدحته القائلون، ولا یحصي نعماءه العادون، ولا یؤدي حقه 
المجتهدون، الذي لا یدركه بعد الهمم ولا یناله غوص الفطن، الذي لیس لصفته حد محدود، 
ولا نعت موجود ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الریاح 

وتد بالصخور میدان أرضه، نشكر االله  سبحانه وتعالى الذي یسر لنا السبیل برحمته، و 
ووفقنا في إنجاز هذا البحث ، بعد ذلك تبقى العبارات عاجزة عن تقدیم بعض الشكر والتقدیر 

:لأستاذنا الفاضل
الأستاذ 

خشایمیة لزهر

عرفانا بفیض رعایته للباحثین انطلاقا من حرص لا یهدأ ورعایة لا تسأم وجهد لا یكل، 
تهیئة لمناخ علمي للدارسین ، یعینهم على مواصلة مسیرتهم العلمیة، وقد كان لنا شرف أن 

. نكون أحد هؤلاء الباحثین

خدمة العلم و ل الأساتذة في أي مكان الذین یبذلون جهدهم في ككما نتوجه بالشكر الجزیل 
الأجیال 
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مقدمة
ع حمایة البیئة من التلوث، حیث تتعرض البیئة لمزید من و إزداد الاهتمام في العقد الأخیر بموض

أصبح الوضع أكثر تعقیدا بفعل أنإلى 1التلوث نتج عنها ظهور العدید من الكوارث الطبیعیة والبشریة
.2حیة وموارد طبیعیةالتأثیرات السلبیة لنشاطات الإنسان على الوسط الطبیعي المكون من كائنات

ما حققه الإنسان من تقدم صناعي وتكنولوجي مذهل كان له الفضل في تغییر نمط أنفلا احد ینكر
به هذا أصدمحیاته والمضي به قدما إلى الأمام، إلا أنه بالمقابل لیس هناك من ینكر حاجز الفشل الذي 

عنوي بصفة عامة، وللمنشأة المصنفة الأخیر إزاء حكمه في مختلف المخلفات الصناعیة للشخص الم
الإنسانبصفة خاصة لما لها من انعكاسات خطیرة على البیئة ومن أبرزها التلوث البیئي الذي جعل من 

.3المعتدي الأول والضحیة في نفس الوقت

هذا المنطلق بدأ الوعي البیئي للعالم بخطورة المشاكل البیئیة وتطورها، وخاصة موضوع نوم
الذي یعتبر من أعقد قضایا العصر بإعتبارها أكبر مهدد للبیئة مما ) الشخص المعنوي(منصفة المنشآت ال

من 19724أدى بعدد من الدول إلى عقد مؤتمرات دولیة خاصة بالبیئة أولها مؤتمر ستوكهولم لسنة 
.مؤسسات تقوم بحمایة البیئة من الإنتهاكات وتنظیم التعامل معهاوإنشاءوضع خطط 

من الدول على إدراج حمایة البیئة ضمن تشریعاتها بغیة المحافظة علیها دیلت العدلك عمنتیجة لذ
المشرع الجزائري  كل الإدراك، فعمد للتدخل والحد أو على الأقل الوقایة أدركه، وهو ما 5وحمایتها

ل تقریر والإنقاص نوعا ما من حدة التلوث، والعمل على تنظیم استغلال الشخص المعنوي، وذلك من خلا

.02، ص 2006محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، - 1
.07، ص 2015جابر سامي دهیمي، الادارة البیئیة والتنمیة المستدامة، دار الأیتام، عمان، الأردن، - 2
ملعب مریم، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، - 3

.09، ص 2018الاسكندریة، مصر، 
الحمایة الإجرائیة للبیئة، المشكلات المتعلقة بالضبطیة القضائیة والإثبات في نطاق التشریعات أمین مصطفى محمد، -4

.08، ص 2001البیئیة، دار الجامعة الجدیدة، 
، الجزائر، 02طه طیار، القانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد - 5

.04، ص 1992
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تقریر مبدأ المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، ومن أحكامترسانة قانونیة على قدر كبیر من الأهمیة شملت 
.الجنائیة عن كل مخالفةبین هذه المسؤولیات المسؤولیة

وهو ما دفعنا إلى ضرورة التعرف من خلال هذه الدراسة على واقع الجرائم التي تلحق بالبیئة بفعل 
عنویة المتمثلة في المنشآت المصنفة أثناء قیامها بنشاطها الصناعي وذلك عن طریق طرح الأشخاص الم

مشكل إقرار المسؤولیة الجزائیة في مواجهة السلوك الإجرامي لهذه المنشآت بتحدید الأعمال التي تعد 
قانونیة مخالفات والتي تؤدي إلى تلوث المحیط البیئي بجمیع أجزائه، كما تساهم في وضع الوسائل ال

.1لرصد تلك المخالفات ومساءلة مرتكبیها وفرض العقوبة المناسبة على إقترافها من قبل المشرع

بالإضافة إلى تحدید مدى وعي الشخص المعنوي لخطورة وجسامة جرائم التلوث التي ترتكب بإسمه 
المنظومة في ترتبیها ولحسابه، كذلك أیضا تحدید وتقسیم القواعد الموضوعیة والإجرائیة التي تقوم علیها

.للمسؤولیة الجزائیة للوقوف على مدى فاعلیتها

ذاتیة وأخرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة ترجع إلى بوعلیه یرجع سبب هذا الإختیار إلى أسبا
المیول الشخصي للقانون الجنائي بصفة عامة، وإلى موضوع المسؤولیة الجنائیة للبیئة بصفة خاصة، 

انون الجنائي البیئي من خلال تقریره للمسؤولیة الجزائیة أصبح من الوسائل التي یلجأ على اعتبار أن الق
إلیها المجتمع على المستوى الوطني والدولي لمكافحة شبح تلوث البیئي التي تحدثه الأشخاص المعنویة 

حافظة على بالإضافة إلى الرغبة الخاصة للبحث في هذا الموضوع لما له دور في الم) المنشأة المصنفة(
.البیئة والتقلیل من المخاطر والأضرار التي تسببها هذه الأشخاص المعنویة

أما من الناحیة الموضوعیة فیرجع إلى طبیعة مشكل البیئة المعقد والغامض والتأخر النسبي للقانون 
) نفةالمنشأة المص(في التنمیة إلى المشكلات القانونیة له التي تجهضها موضوع الأشخاص المعنویة 

بإعتبارها أكبر عدو للبیئة، إضافة إلى حیویة هذا الموضوع خاصة في ظل الحركة التشریعیة المحلیة 
والدولیة من أجل توفیر حمایة أكبر وأوسع للبیئة نظرا لإنتشار هذه الجرائم بتنوعها، خاصة إدراك خطورة 

.2الوضع البیئي القائم ومحاولة تسلیط الضوء عل بعض جوانبه المتدهورة

، مجلة جامعة كربلاء العلمیة، المجلد الثالث )دراسة مقارنة(سالم نعمة رشید، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث - 1
.95، ص 2015عشر، العدد الثاني، كلیة القانون، القسم العام، 

.11جابر سامي دهیمي، مرجع سابق، ص - 2
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ىة على اهتمام المفكرین والمختصین، وأضحولقد استحوذ موضوع حمایة البیئة في الآونة الأخیر 
هاجس سعى إلیه رجل القانون للخوض في غماره قصد المساهمة ولو بالجزء البسیط في إثراء المكتبة 

.القانونیة

لجرائم البیئیة إلا أنه ورغم محدودیة البحث في مجال المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن ا
لا بأس به من خلال تجسید نجد موضوع الحمایة الجنائیة للبیئة قد لاقى على المستوى الوطني اهتمام 

نذكر منها رسالة ماجستیر بعنوان ،والتي تناولت بالدراسة عدة جوانب،دة رسائل ماجستیرذلك في ع
الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للطالب نور الدین حشمة التي 

.تناول فیها تقنیة حمایة البیئة

بالإضافة إلى دراسات أخرى في المجال البیئي منها أطروحات الدكتوراه التي تم التناول فیها المتابعة
الجزائیة من الأضرار البیئیة وكذلك مجموع العقوبات التي تطبق في حالة الإخلال بالنظام القانوني الذي 
یضبط استغلالها وكذلك على المستوى الدولي، وقد لاقى هذا الموضوع النصیب الكافي من الدراسة نذكر 

.وث البیئيندي بعنوان المسؤولیة الجنائیة عن التلكمنها كتاب للمؤلف محمد حسن ال

ورغم ذلك لم تخلو هذه الدراسة من الصعوبات نذكر منها، قلة المراجع التي تناولت بالدراسة موضوع 
المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وكذلك صعوبة تحدید ماهیة البیئة بصفة عامة ومصطلح مدلول 

رى قلة النصوص الخاصة التلوث بصفة خاصة، حیث لا یوجد هناك تعریفا جامع مانع، ومن جهة أخ
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة ىبالبیئة في مجال المسؤولیة والعقاب مما دفعنا إلى الاستناد إل

.1وإسقاطها على المجال البیئي

عدیل والأكثر تعقیدا أن المشرع الجزائري لم یرتب مسؤولیة الشخص المعنوي عن هذه الجرائم إلا بعد ت
.2004سنة بات قانون العقو 

إضافة إلى نقص الدراسات الحدیثة وندرة الكتابات المعمقة والمختصة فیما یخص المسؤولیة الجنائیة 
.للشخص المعنوي عن جرائم التلوث البیئي

.16المستدامة، دار هومة، الجزائر، ص أحمد لكحل، نظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة - 1
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تفاقم المشاكل البیئیة اقتضى الأمر تحدید إطار المسؤولیة الجزائیة لهذه الأشخاص المعنویة وأثرى
- 03التطرق إلیه في هذه الدراسة من خلال قانون حمایة البیئة الجزائري رقم وضبطها، وهو ما نحاول 

فیما یتعلق بالشق الجزائي حمایة البیئة منه، الإضافة إلى التشریعات الأخرى ذات 2003لسنة 10
.الصلة

ما مدى فعالیة الحركة التشریعیة في  إرساء دعائم : وعلى ضوء ذلك نطرح التساؤل التالي
الجزائیة للشخص المعنوي من أجل الحمایة البیئیة ؟المسؤولیة

على المنهج التحلیلي الوصفي، ذلك تماشیا مع الطبیعة القانونیة ا الموضوعهذدراسةلقد اعتمدنا في 
والتقنیة التي یتسم بها الموضوع، بالإضافة إلى الإعتماد على المنهج المقارن لدراسة مختلف قوانین الدول 

.تشریع الجزائري بالتشریعات المقارنة بغیة إبراز الإختلاف والتطورات الخاصة بكل قانونوذلك بمقارنة ال

استلزم الأمر مناقشة الموضوع ین، المعتمدینوللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة وفق المنهج
مبحثین حیث جاء الفصل الأول لمعالجة تعتمد على فصلین، قسم كل فصل إلىائیة،نوفق خطة ث

لجریمة التلوث البیئي من خلال مبحثین تناولنا في المبحث الأول ماهیة التلوث البیئي، حكام العامةالأ
.ذج القانوني لجرائم التلوث البیئيوفي المبحث الثاني النمو 

ئیة للشخص المعنوي عن جرائم التلوث البیئي من جزالمسؤولیة الأحكام اأما الفصل الثاني فیعالج 
ئیة للشخص المعنوي، وفي جزالمسؤولیة الالأحكام الموضوعیة لاولنا في المبحث الأول خلال مبحثین، تن

.التلوث البیئيجرائمعنوممثلیه للشخص المعنوي مسؤولیة الجزائیةالالمبحث الثاني 



الفصل الأول
الأحكام العامة لجریمة التلوث البیئي 
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الأحكام العامة لجریمة التلوث البیئي : الفصل الأول
وأصبحت هذه ،العشرینلقد برز على الساحة الوطنیة والدولیة مشكل التلوث البیئي منذ القرن 

الجریمة من المشاكل الخطرة التي تولدت عنها آثار ضارة على البیئة بجمیع عناصرها ومكوناتها أو 
.المتعاملین معها

على محاولة ،البیئيثة التلو میجر ني لقانو الجهودنا في هدا الفصل المرسوم بالإطارلقد ارتكزت 
هاته الجریمة ومعرفتها بشكل دقیق من حیث التعریف وكذا أهم ما یمیزها من خلال معرفة الوقوف ضد 

:نتناول في،الى مبحثینهذا الفصللقانونیة لهذه الجریمة لذلك قسمالطبیعة ا
:يالبیئتلوث الاهیةم:المبحث الأول

: في حین نتطرق في
.تلوث البیئيالالنموذج القانوني لجریمة:المبحث الثاني
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ماهیة التلوث البیئي: المبحث الأول

في نطاق جرائم تلویث البیئة هو المصلحة التي ینصرف إلیها السلوك یعد العنصر البیئي 
.خطرأو التعریض للبالاعتداءالإجرامي 

:أنواعهان ا إلى تحدید مفهوم البیئة وبیان عناصرها وكذا تحدید مفهوم التلوث وبیوهو ما یدعو 

مفهوم البیئة وعناصرها: طلب الأولالم

:تعریف البیئة، والفرع الثاني عناصر البیئةالأول،وقسم إلى فرعین

تعریف البیئة: الفرع الأول

.ف اللغوي والاصطلاحي ثم التعریف القانونينتناول تعریف البیئة من خلال التعری

التعریف اللغوي للبیئة: أولا

نزل : اتخذ لك بیتا، وقیل تبوأه أصلحه وهیأه أو تبوأ: ، بوأتك بیتا"مادة بوأ"جاء في لسان العربیة 
یئة، وتبوأت البوالاسموبوأه فیه، بمعنى هیأه وأنزله ومكن له فیه، وأقام، وأباءه منزلا وبوأه إیاه وبوأه له 
المنزل، وتبوأ فلان منزلا أي اتخذه وبوأته منزلا أي جعلته ذا منزل : منزلا أي نزلته، والبیئة والباءة والمباءة

.)1(والبیئة قد تعني الحال فیقال إنه لحسن البیئة أي هیئة التبوء، وباءت بیئة سوء أي یحال

أیما : "ل االله صلى االله علیه وسلم قالومنه ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسو 
، والموضع أو المنزلة والإقامة من أشهر المعاني التي وردت "رجل قال لأخیه یا كافر فقد باء بها أحدهما

وأحیینا إلى موسى وأخیه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة : ")2(وذلك في قوله تعالى
.)3("نوأقیموا الصلاة وبشر المؤمنی

.64، ص 2005،مصر،قاهرةلا،دار النهضة العربیةنظریة والتطبیق،أشرف هلال، جرائم البیئة بین ال: نقلا عن-1
، ص 2009،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنالطبعة الثانیة، ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة، -2

26.
.87سورة یونس، الآیة -3
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ن من سهولها قصورا عاد وبوأكم في الأرض تتخذو واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد: "وقال تعالى
.)1("وتنحتون الجبال بیوتا فاذكروا آلاء االله ولا تعثروا في الأرض مفسدین

بوءوا والذین ت: "البیئة في اللغة العربیة تعني مكان الإقامة والمنزل أو المحیط، من ذلك قوله تعالى
.)2("الدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر إلیهم

أي الذین أقاموا أو تواطنوا بالمدینة المنورة قبل هجرة الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم إلیها، 
وبیئة الإنسان الطبیعیة هي الأرض، إذ أنها بهیئتها وموقعها وعناصرها ودورانها المائل حول نفسها وحول 

خلق "لوسط أو المحیط المهیأ أو المناسب لحیاة الإنسان الدنیا، وسبحان الخالق الحكیم الذي الشمس هي ا
.)3("كل شيء فقدره تقدیرا

، قوله )4(لتتناسب مع حیاة الإنسان وغیره من الكائنات الحیةوعن حسن إعداد البیئة الأرضیة
باتا، وجعلنا اللیل لباسا، جا، وجعلنا نومكم سوخلقناكم أزواألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا: "تعالى

جاجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثوجعلنا النهار معاشا، وبنینا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا 
.)5("التخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفاف

وف الظر ةللدلالة على كافenvironmentأما بالنسبة للغة الانجلیزیة فیستعمل مصطلح
والأشیاء المؤثرة والمحیطة بالحیاة والإنسان، كما یستعمل هذا المصطلح للتعبیر عن الحالة، الماء 
والأرض والهواء والحیوان والنبات وكافة الظروف الطبیعیة المحیطة بالإنسان، كما تستعمل لتعبیر عن 

ة في مؤتمر الأمم المتحدة الظروف المؤثرة على النمو والتنمیة، وقد تم استعمال هذا المصطلح أول مر 
إذ كان هو البدیل لمصطلح الوسط البشري أو الوسط 1976قد في مدینة استكهولم سنة الأول للبیئة المنع

).Milieu Humaine(الإنساني الذي كان یستخدم وهو 

.74سورة الأعراف، الآیة -1

.09سورة الحشر، الآیة -2
.02سورة الفرقان، الآیة -3
، ص 1999،مصرالحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،ماجد راغب -4

33.
.16سورة النبأ، الآیة -5
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یستعمل للدلالة على Environnementأما بالنسبة للغة الفرنسیة فإن مصطلح البیئة أي 
الوسط الذي یعیش فیه الكائن الحي، أي للدلالة على مجموع الأحوال والظروف التي تجد المحیط أو 

المخلوقات نفسها محاطة بها خلال حیاتها سواء كانت عضویة أو كیمیائیة أو بیولوجیة أو ثقافیة أو 
.)1(ةاجتماعیة والقادرة على التأثیر علیهما مما ینعكس بصورة فوریة على أنظمتها العضویة والفكری

المحیط الذي نعیش فیه وتشمل الكائنات الحیة بما فیها الإنسان وكذا : "وبالتالي تعرف البیئة
العناصر الضروریة والكافیة لقیام الحیاة من ماء وهواء وتربة وكل ما استحدثه الإنسان بما یؤدي لتطویع 

.)2("العناصر السابقة لمصلحته

المفهوم الاصطلاحي للبیئة: ثانیا

تها المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم بأنها السكان الذي تتوافر فیه العوامل المناسبة عرف
ة، لمعیشة الكائن الحي أو مجموعة كائنات حیة خاصة كالبیئة الاجتماعیة والبیئة الطبیعیة والبیئة الجغرافی

.المكونات في بناء شخصیة الإنسانوقالت البیئة والوراثة من أهم

فها بعض العلماء بأنها الوسط أو المجال السكاني الذي یعیش فیه الإنسان بما یضم من وعر 
.ظواهر طبیعیة وبشریة یتأثر ویؤثر فیها

".مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجیة التي لها تأثیر في حیاة الكائنات: "والبیئة عند الانجلیز

م ینظر إلى البیئة على أساس أنها ملكیة یحیط بالإنسان والإسلاوالبیئة بصفة عامة هي كل شيء

.)3(عامة یجب المحافظة علیها ضمانا لاستمرار الوجود بشكل یسعد الإنسان باعتباره محورها الأساسي

لم یتردد العلماء في إفراد علم مستقل للبیئة ینصرف إلى دراسة علاقة النباتات والحیوانات والناس 

.بین ما یحیط بها من جانب آخرفیما بینهم من جانب وفیما بینها و 

-8، ص 2006،لبنان،بیروتمحمد خالد جمال رستم، التنظیم القانوني للبیئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة،-1
9.
.22، ص 2014،مصرئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، سایح تركیة، حمایة البی-2
.05، ص 2004، حمایة البیئة، مجلة الحقیقة، العدد الرابع، مارس بومدین محمد: نقلا عن-3
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ویتدخل مفهوم البیئة في كل العلوم الإنسانیة من اجتماع وجغرافیا واقتصاد وغیر ذلك، فقد بات 
.)1(دارجا الحدیث عن البیئة الاجتماعیة أي البیئة بمعناها الاجتماعي لا بمعناها القانوني

المفهوم القانوني للبیئة: ثالثا
:مؤتمرات الدولیةتعریف البیئة في ال/ 1

رصید الموارد المادیة : " عرفت البیئة على أنهامفي مؤتمر الأمم المتحدة في ستوكهول
".والاجتماعیة والمناخیة في وقت ومكان ما لإتباع حاجات الإنسان

بینه يوالبیو فیزیائالعلاقة القائمة في العالم الطبیعي : "عرفها بأنها1975أما مؤتمر بلغراد عام 
". ین العالم الاجتماعي السیاسي الذي هو من صنع الإنسانوب

مجموعة النظم الطبیعیة والاجتماعیة التي : "بأنها1977في حین عرفها مؤتمر تبلسي عام 
.)2("یعیش فیها الإنسان والكائنات الحیة الأخرى، والتي یستمدون منها زادهم ویؤدون فیها نشاطهم

:ومن هذه التشریعات: تعریف البیئة في التشریعات/ 2

حیث نجد كثیرا من النصوص القانونیة العامة التي تحمي عناصر : في الولایات المتحدة الأمریكیة- 
صدر تشریع خاص لحمایة الهواء من التلوث عرف بقانون 1980البیئة، في ارتباطها بالإنسان ففي عام 

لسامة، بالإضافة إلى تشریعات خاصة الهواء النظیف والعام نفسه صدر تشریع للسیطرة على المواد ا
.)3(للحفاظ على مصادر الثروة الطبیعیة

عرفت البیئة في القانون الأردني بأنها المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة والغیر : في القانون الأردني- 
.وما تحویه من مواد وما یحیط به من هواء وماء وتربةالحیة

، ص 2005،افي حمایتهفارس محمد عمران، السیاسة التشریعیة لحمایة البیئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة -1
20.

، 2016،مصر،الاسكندریةالتونسي، الجریمة البیئیة في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، ةنصبری: نقلا عن-2
.27ص 

.20سابق، ص مرجعأشرف هلال،: نقلا عن-3
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نها المحیط المادي الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمله من ماء وفي دراسة أردنیة عرفت البیئة بأ
.)1(وهواء وتربة وكائنات حیة ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته

البیئة على أنها المحیط ) 1994سنة 4في القانون رقم (عرف المشرع المصري : في القانون المصري- 
ا یحیط بها من هواء وماء وتربة وما یقیمه الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویه من مواد وم

.الإنسان من منشآت

وبذلك یكون قانون البیئة المصري الجدید قد جاء متفقا مع التعریفات الفقهیة الحدیثة التي توسعت 
في مفهوم البیئة المحمیة بالقانون فشمل التعریف العناصر الطبیعیة من كائنات حیة وماء وتربة 

.)2(ها الإنسان من منشآتوالعناصر التي یقیم

یفهم من هذا التعریف أن البیئة تعني للمشرع المصري الوسطین الطبیعي والصناعي غیر أن 
.)3(الحمایة قاصرة فقط على الوسط الطبیعي

03/10من القانون 4تعریف البیئة في التشریع الجزائري بالرجوع إلى المادة : في القانون الجزائري- 
تتكون من المواد الطبیعیة اللاحیویة : "البیئة في إطار التنمیة المستدامة عرفت البیئة بأنهاالمتعلق بحمایة 

كالهواء والجو والماء، الأرض، باطن الأرض، النبات، والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال 
".التفاعل بین هذه المواد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

10/07/1976منهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي في المادة الأولى من القانون وهو نفس ال
البیئة مجموعة العناصر التي تتمثل في الطبیعة، الفصائل الحیوانیة، : "المتعلقة بحمایة الطبیعة بقولها

".النباتیة، الهواء، الأرض الثروة المنجمیة، والمظاهر الطبیعیة المختلفة

كتفى بحصر العناصر الطبیعیة المكونة للبیئة دون العناصر التي یتدخل فالمشرع الجزائري ا
.)4(الإنسان في تشییدها

.29، ص سابقمرجعة التونسي،نصبری: نقلا عن-1
، جامعة 2013السنة مكانتها في التشریعات الجزائریة، مجلة الفكر، العدد السابعأحمد لكحل، مفهوم البیئة و : نقلا عن-2

.225یحي فارس المدیة، ص 
.146، ص 2017،مصرحمیداني محمد، المسؤولیة المدنیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،-3
، 2007،مصر،الاسكندریةلوث، دار الفكر الجامعي،الأسس الدستوریة لحمایة البیئة من التعبد الرزاق البار،داود -4

.34ص 
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في التشریع الكویتي حیث تصاعد كثیرا في هذه البلاد العربیة الاهتمام بحمایة : في القانون الكویتي- 
اهتم تشریعها البیئة خاصة عقب أحداث حرب الخلیج وما نجم عنها من تهدید للموارد الطبیعیة و 

للمجلس الأعلى لحمایة البیئة أعطى 1970سنة 26باستحداث قوانین جدیدة لذلك نجد أن القانون رقم 
صلاحیات الأمر بوقف العمل بأیة منشأة غیر حكومیة قد تلوث البیئة، كما وافق مجلس أمة الكویت على 

.)1(21في القانون رقم 5199عامة لسنةروع قانون الهیئة المش

عناصر البیئة: فرع الثانيال
إن البیئة هي المحیط المادي والمعنوي الذي یعیش فیه الإنسان مع ما یحتویه من مواد صلبة 

، ووفقا )2(وسائلة وغازیة وما یحیط بهما من ماء وهواء وتربة، وما یقیمه الإنسان من منشآت وعمران
عناصر طبیعیة بل هي رصید من الموارد لمؤتمر ستوكهولم الذي عرف البیئة على أنها أكثر من مجرد 

.)3(المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

:تأسیسا على ذلك قسم الباحثون عناصر البیئة محل الحمایة الإداریة إلى ثلاث عناصر

البیئة الطبیعیة: أولا
ان في وجودها بل خلقها االله سبحانه وتعالى یقصد بالبیئة الطبیعیة المظاهر التي لا دخل للإنس

، أو بمفهوم آخر هي )4(مثل الصحراء والبحار والهواء والماء السطحي والجوفي، والحیاة النباتیة والحیوانیة

.)5(الوسط الذي یحیط بالإنسان من مخلوقات االله مثل الماء والهواء والغابات والأرض والحیوانات والطیور

ل هذا العنصر محیط الخضرة والغابات التي تحیط بالمحیط الجغرافي كما یدخل في مدلو 
.)6(للیابس

سعود أمینة، الحق في البیئة، آلیات حمایته وعلاقته بالتنمیة المستدامة، مجلة الفقه والقانون، العدد العاشر، : نقلا عن-1
.104، ص 2013الجزائر، 

، والمجتمع المدني، دراسة مقارنة، دار مجدلاوي، عبد المجید رمضان، حمایة البیئة في الجزائر دور الجماعات المحلیة-2
.35ص الأردن،،عمان

.18، ص 2006، عمانراتب مسعود، البیئة والإنسان، دار الحامد، الأردن،: نقلا عن-3
.35سابق، ص مرجع عبد المجید رمضان،-4
مصر،معي للنشر والتوزیع، الاسكندریة، دار الفكر الجاالثالث،ءالجز البیئة،محمود صالح العادلي، موسوعة حمایة -5

.55ص
.26، المسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدة، ص المنیاويیاسر محمد فاروق -6
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:ومن العناصر الطبیعیة المعنیة بالحمایة الإداریة وفق التشریع الجزائري ما یلي

:الهواء الجوي-أ

حیث یعتبر الهواء الجوي من أهم مستلزمات الحیاة للإنسان والنبات ویعد أثمن عنصر من 
الجوي المحیط بالكرة الأرضیة ویسمى بالغلاف ئة، ویمثل العنصر الهوائي بیئة الغلاف عناصر البی

الغازي الذي یتكون من عدد من العناصر والمركبات الكیمیائیة، لكن مع تزاید النشاط الصناعي أدى إلى 
.)1(تعریض الهواء الجوي للملوثات مما أخل بتوازنه الطبیعي وحدوث أضرار بیئیة خطیرة

:المیاه- ب

هي الوسط الطبیعي للأحیاء المائیة، فالماء مركب كیمیائي یتمیز بخواص كیمیائیة وفیزیائیة 
وحیویة تجعله من مقومات الحیاة على الأرض فهو أساس الحیاة لجمیع الكائنات الحیة حیث یغطي ما 

.)2(من مساحة الأرض الكلیة%71یعادل نسبة 

ونظرا للأهمیة التي یكتسبها عنصر ، )3(ه العذبة والبیئة البحریةحیث تنقسم المیاه إلى بیئة المیا
المیاه في حیاة الكائنات الحیة، قامت دول العالم بجهود من أجل الحفاظ على العنصر، وذلك من خلال 
عقد العدید من المؤتمرات التي تهدف إلى حمایة المیاه، وهذه المؤتمرات نتجت عنها العدید من الاتفاقیات 

.)4(یة والتي سار على نهجها المشرع الجزائري للحفاظ على البیئة المائیةالدول

ا ففتقناهما وجعلنا من قلم یر الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتأو: "ومن ذلك قوله تعالى
.)5("الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

عبد الستار یونس الحمدوني، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعیة، دار شتات، الإمارات، -1
.65- 64، ص 2003

.28، ص 2008،عمان، الأردن،الحامدالبیئیة، داریونس إبراهیم أحمد یونس، البیئة والتشریعات -2
خرموش ، الحمایة القانونیة للمیاه والأوساط المائیة من التلوث، دراسة في إطار التشریع الجزائري، مذكرة اسمهان -3

لوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والع
.07، ص 2015/2016

.10-9، ص سابقالمرجع الخرموش ، أسمهان-4
.30سورة الأنبیاء، الآیة -5
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تدهور بیئي لمیاه البحر ومن مظاهر الإضرار المتعلقة بالمیاه تجدر الإشارة إلى ما لحق من
والذي امتد إلى عدة شواطئ بسبب الجراثیم والطفیلیات أو الفیروسات التي مست الكثیر من الودیان 
والمجاري المائیة في الجزائر من بینها وادي مزاب بغردایة وأیضا وادي الحراش بالجزائر العاصمة، وذلك 

.)1(في تلك المجاريبفعل رمي النفایات الصلبة والسائلة والتخلص منها

:التربة- 2

وهي البیئة الأرضیة والتي تشمل التربة الزراعیة والأرض، وتتكون من مزیج من المواد المعدنیة 
والمواد العضویة والأملاح والماء والهواء، والتربة كغیرها من عناصر البیئة معرضة للتأثیرات الطبیعیة 

شرع حمایة خاصة بوضع العدید من الأنظمة القانونیةالتي من شأنها الإضرار بها لذلك أعطى الم
باعتبارها المورد الأول الذي یرتكز علیه )2(المتعلقة بترشید استخدامها والمحافظة على توازن مكوناتها

.الإنسان من أجل تحصیل غذائه والقیام بنشاطاته المتنوعة

البیئة البیولوجیة: ثانیا

، كما یشمل التنوع )3(لنباتي والحیواني الذي یحیا فیه الإنسانیقصد بالبیئة البیولوجیة الوسط ا
البیولوجي النباتات والحیوانات التي تعیش على موارد الطبیعة المتجددة وهي الماء والهواء والتربة وتشكل 

:هذه النباتات والحیوانات الكائنات الحیة التي تصنف حسب طریقة تغذیتها إلى نوعین

:النوع النباتي-أ
.ي كائنات حیة ذاتیة التغذیة كالأعشاب والشجیرات والأشجاروه

:النوع الحیواني- ب
والبعض الآخر Herbivoresوهي كائنات حیة غیر ذاتیة التغذیة بعضها یتغذى على النباتات 

.Omnivoresوكائنات حیة مستهلكة تتغذى على النباتات والحیوان معا Carnivoresعلى اللحوم 

.56مرجع سابق، ص ، عبد المجید رمضان-1
.64مرجع سابق، ص عبد الستار الحمدوني، -2
، 2002,مصرلعصر، المشكلة والحل، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،ابراهیم سلیمان عیسى، تلوث البیئة أهم قضایا ا-3

.36ص 
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هذه الكائنات أیضا ما یعرف بالمحللات وهي التي تقوم بتحلیل المواد العضویة إلى بالإضافة إلى
، كما أن الوسط الحیوان لا یقتصر على المخلوقات المتعارف علیها بل قد یمتد )1(مواد یسهل امتصاصها

یخلق ما لا و : "إلى مخلوقات دقیقة مجهریة لا ترى بالعین المجردة مثل البكتیریا والفطریات لقوله تعالى
.)2("تعلمون

والجدیر بالذكر أن التنوع البیولوجي للأحیاء قد حظى بالحمایة الإداریة في شتى البلدان العالم 
وصدرت في هذا الشأن قوانین عدیدة تحمي، الحیوانات البریة والمائیة والنباتیة لمنع الصید العشوائي 

.)3(نقراضوالمحافظة على بعض الأنواع الحیوانیة المهددة بالا

المتعلق بحمایة بعض 05-06ومن أجل الحفاظ على الثروة الحیوانیة وقد أصدر المشرع الأمر 
من 04الأنواع الحیوانیة المهددة بالانقراض والمحافظة علیها، وذلك من خلال نصه صراحة في المادة 

انات المهددة بالانقراض السالف الذكر على منع القبض على الحیوانات أو أجزاء من الحیو 05-06الأمر 
.)4(أو حیازتها

والصناعیةالبیئة الاجتماعیة : ثالثا
، )5(یقصد بالبیئة الاجتماعیة المجال الواسع الذي ینشأ فیه الإنسان متفاعلا معه مؤثرا أو متأثرا به
اته أو عجز آخر هي تلك البیئة التي تعبر عن الوسط الذي ینشأ فیه الفرد والذي یجدد شخصیته وسلوك

.)6(واتجاهاته والقیم التي یؤمن بها

إضافة إلى مختلف أشكال النظم الاجتماعیة من عادات وتقالید وأعراف وأنماط سلوكیة وثقافیة 
.)7(ومعتقدات تنظم العلاقة بین الناس

.40مرجع سابق، ص عبد المجید رمضان، -1
.08سورة النحل، الآیة -2
.41ص،سابقمرجععبد المجید رمضان،-3
حیوانیة المهددة المتعلق بحمایة بعض الأنواع ال2006یولیو 15المؤرخ في 05-06من الأمر رقم 04أنظر المادة -4

.2006یولیو 19الصادر في 47بالانقراض والمحافظة علیها، ج رسمیة عدد 
.09ص ،سابقمرجع ،ويابتسام سعید الملكا-5
عبد القادر رزیق الخادمي، التلوث البیئي مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات -6

.146، ص2006الجامعیة، الجزائر، 
.40سابق، ص مرجع عبد المجید رمضان، -7
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كما یندرج تحت البیئة الاجتماعیة البنیة الأساسیة المادیة التي یشیدها الإنسان ومن النظم 
.كذلك البیئة الحضریة أو البیئیة المشیدة أو البیئة الصناعیة،یة والمؤسسات التي أقامهاالاجتماع

تتألف البیئة المشیدة من المكونات التي أنشأها ساكنو البیئة الطبیعیة وتشمل كل المباني 
حرص والتجهیزات والمزارع والمشاریع الصناعیة والطرف والمواصلات والمطارات والموانئ مع وجوب ال

.)1("ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها: "في المقابل على عدم اهدارها وإلحاق الضرر بها لقوله تعالى

متنعما بما حیث استخلف االله سبحانه الإنسان في الأرض لیعمرها كما أراد فعاش على سطحها
ولقد كرمنا : "وله تعالىاالله له فیها من المخلوقات، من نبات وحیوان ومعادن وثروات منذ أن وجد لقسخر 

، )2("بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا
.)3("هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیه النشور: "وقوله تعالى

الطریقة التي نظمت بها المجتمعات البشریة كما أنه یتم النظر إلى البنیة الاجتماعیة على أنها
.حیاتها والتي غیرت البیئة الطبیعیة لخدمة الحاجات البشریة

فصل النظم الطبیعیة عن النظم الحضاریة إذ استطاع الإنسان منذ ظهوره ویعد من الصعوبة
تفاعله معها الحضاري أن یؤثر في كل النظم الطبیعیة من خلالعلى وجه الأرض وخلال مراحل تطوره 

.)4(وتعدیل بعضها وهذا ما یثبت أن المحیط البیئي له جانبین جانب مادي والآخر معنوي

مفهوم التلوث وأنواعه: المطلب الثاني

یلعب التلوث دورا خطیرا في الإخلال بالتوازن البیئي مما یهدد وجود الحیاة الإنسانیة وسائر 
ب مسؤولیة مصدریه، حیث ینبغي الوقوف على تعریف التلوث الكائنات الحیة الأخرى، الأمر الذي یستوج
.بمفاهیمه المختلفة فضلا عن بیان أنواعه

تعریف التلوث: الفرع الأول

:نتناول تعریف التلوث من خلال التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي

.56سورة الأعراف، الآیة -1
.70سورة الإسراء، الآیة -2
.15سورة الملك، الآیة -3
.41سابق، ص مرجع عبد المجید رمضان، -4
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:التعریف اللغوي للتلوث/ أ

طخ، یقال تلوث الطین بالتین والجص أن التلوث یعني التل": مادة لوث"جاء في لسان العرب 
.)1(...بالرمل، ولوث ثیابه بالطین أي لطخها ولوث الماء أي كدره

فالتلوث عندهم، مأخوذ من تلوث ثوبه بالطین أي تلطخ به، وعندما اكتشف الإنسان النار 
یثها نتیجة عن تلو واستخدمها فظهر الدخان الذي یلوث الجو وعندما استخدم الموارد المائیة وما نجم 

.بتلوث الماء أو الهواء ونحوه عندما یخالطه مواد غریبة ضارةلإلقاء مخلفاته فیها، ظهر ما یعرف 

حیث قد عرف أحد المعاجم المتخصصة في الاصطلاحات البیئیة التلوث أنه إفساد مباشر 
تفریغ أو إطلاق أو للخصائص العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة والإشعاعیة أي جزء من البیئة مثلا ب

إیداع نفایات أو مواد من شأنها التأثیر على الاستعمال المفید، أو بمعنى آخر تسبب وضعا یكون ضارا 
أو یتحمل الإضرار بالصحة العامة أو بسلامة الحیوانات والطیور، والحشرات والسمك والموارد الحیة 

. )2(والنباتات

:يو معنوالتلوث في اللغة نوعان، تلوث مادي وتلوث

:التلوث المادي- 1

لوث التبن أي خلطه : ویقالوهو اختلاط أي شيء غریب عن مكونات المادة بالمادة نفسها
.، ولوث الماء بالطین أي كدرهبالأعشاب

:التلوث المعنوي- 2

به لوث أي جنون، والتلوث بشقیه المادي والمعنوي ، وفلان بفلان رجاء منفعةتلوث : وهو أن یقال
.فساد الشيء أو تغییر خواصهیعني 

إفساد مكونات البیئة : "وهو معنى یقترب من المفهوم العلمي الحدیث للتلوث الذي ینص على أنه
حیث تتحول هذه المكونات من عناصر مفیدة إلى عناصر ضارة بما یفقدها دورها في صنع الحیاة، 

.67سابق، ص مرجع أشرف هلال، : نقلا عن-1
البیئي، دار النهضة العربیة، مدنیة في منازعات التلوثأحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة ال: نقلا عن-2

.54، ص 1993،مصر،القاهرة
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الوسط الطبیعي الذي یمكن أن تكون له تغیر: "وتوجد عدة تعریفات للتلوث نذكر منها على سبیل المثال
".آثار خطیرة على أي كائن حي

إدخال الإنسان مباشرة أو : "وجاء بوثائق منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أن التلوث هو
بطریق غیر مباشر لمواد أو لطاقة في البیئة والذي یستتبع نتائج ضارة على نحو یعرض الصحة الإنسانیة 

الموارد الحیویة وبالنظم البیئیة وینال من قیم التصنع بالبیئة أو یعوق الاستخدامات للخطر ویضر ب
.)1("الأخرى المشروعة للوسط

:التعریف الاصطلاحي للتلوث/ ب
إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة جواهر أو طاقة في الفضاء یمكنها أن : "یقصد به

لإنسان، أو تضر بالمصادر الحیویة أو بالأنظمة البیئیة أو تسبب ضررا أو تضع في موقف خطر صحة ا
.)2("تعطل الاستعمال الشرعي للبیئة

التدهور المتزاید للعناصر الطبیعیة لتفریغ النفایات من كل نوع والتي تؤثر على : "یعرف أیضا أنه
.)3("دورهاالتربة، والبحر، والجو، والمیاه على نحو یجعلها شیئا فشیئا غیر قادرة على أداء

إفساد مباشر : "وأیضا عرفه أحد المعاجم المتخصصة في الاصطلاحات البیئیة التلوث أنه
للخصائص العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة والإشعاعیة أي جزء من البیئة مثلا بتفریغ أو إطلاق أو 

خر تسبب وضعا یكون ضارا إیداع نفایات أو مواد من شأنها التأثیر على الاستعمال المفید، أو بمعنى آ
أو یحتمل الإضرار بالصحة العامة، أو بسلامة الحیوانات والطیور، والحشرات والسمك والموارد الحیة 

.)4("والنباتات

هو كل تغییر مباشر أو غیر مباشر فیزیائي أو حراري أو بیولوجي أو أي : "وعرف أیضا بأنه
طریقة ینتج عنها مخاطر فعالة تؤثر على الصحة نشاط إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء البیئة ب

.)5("والأمن والرفاهیة لكل الكائنات الحیة الأخرى

.43ص ،2002،مصر،دار النسر الذهبي،ایة الجنائیة للبیئة الهوائیةحممد حسین عبد القوي، المح: نقلا عن-1
.40ص سابق،مرجع یاسر محمد فاروق المنیاوي، -2
.64سابق، ص مرجع أشرف هلال، -3
.54سابق، ص مرجع أحمد محمود سعد، : نقلا عن-4
www.policemc.gov.bhكز الاعلام الأمني مقال منشور في موقع مر ین، جرائم تلویث البیئة، شأشرف محمد لا-5

.07ص 2019-2-7في 
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:التلوث من الناحیة القانونیة/ ج

لا شك من أن التلوث أخطر ما یهدد الحیاة الإنسانیة، وسائر الكائنات الحیة على سطح الكرة 
مما جعل القوانین الوضعیة في مجال حمایة البیئة الأرضیة، وتفاقمه یؤدي إلى زیادة التدهور البیئي،

من أجل الحد منها أو لتنظیم الأنشطة الإنسانیة، الملوثة للبیئةتخصص جانبا كبیرا من قواعدها وأحكامها
.السیطرة علیها، أو تعدیلها واتخاذ التدابیر الملائمة لمكافحتها

كل البیئة ناتج عن مخلفات الإنسان، أو تغییر متعمد أو عضوي تلقائي في ش: "عرفه البعض أنه
".هو تغییر الوسط الطبیعي على نحو یحمل معه نتائج خطیرة لكل كائن حي

یتحقق بفعل الإنسان ونتیجة تعمده أو إهماله أو عجزه : "ویرى جانب من الفقه القانوني أن التلوث
ظة على سلامة البیئة وخلوها من عن إقامة التوازن بین الأعمال اللازمة لإشباع حاجاته وبین المحاف

.)1("التلوث

:موقف المنظمات الدولیة من تعریف التلوث-

حول 1965ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في تقریر عام 
یر التغییر الذي یحدث بفعل التأث: "تلوث الوسط والتدابیر المتخذة لمكافحته إلى تعریف التلوث بأنه

المباشر وغیر المباشر، للأنشطة الإنسانیة في تكوین أو في حالة الوسط على نحو یخل ببعض 
".الاستعمالات أو الأنشطة التي كان المستطاع القیام بها في الحالة الطبیعیة لذلك الوسط

و قیام الإنسان مباشرة أ: "التلوث بأنه)OCDE(كما عرفت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
بطریقة غیر مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى البیئة بصورة یترتب علیها آثار ضارة یمكن أن تعرض 
صحة الإنسان للخطر، أو تمس بالموارد البیولوجیة أو الأنظمة البیئیة على نحو یؤدي إلى التأثیر على 

.)2("أوجه الاستخدام المشروع للبیئة

.54- 53ص،مرجع سابقداود عبد الرزاق الباز، -1
، مصر، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،،من منظور القانون الدولي الجنائيسامي محمد عبد العال، البیئة : عننقلا-2

.21ص 2015
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النشاطات الإنسانیة : "لبیئة تعریفا للتلوث مضمونة أنوقد تضمنت وثائق مؤتمرات ستوكهولم ل
تؤدي حتما إلى إضافة مواد ومصادر للطاقة إلى البیئة على نحو متزاید یوما بعد یوم، وحینما تؤدي تلك 
المواد أو تلك الطاقة إلى تعریض صحة الإنسان ورفاهیته وموارده للخطر أو یحتمل أن تؤدي إلى ذلك 

.)1("ر مباشرة فإن هذا هو التلوثمباشرة أو بطریقة غی

:تعریف التلوث في التشریعات الأخرى-
:في القانون الجزائري/ 1

التلوث كل : "بأنه03/10من قانون حمایة البیئة 4وقد عرف المشرع الجزائري التلوث في المادة 
بالصحة أو مضرةتغیر مباشر أو غیر مباشرة للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة 

."سلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

:كما اعتمد المشرع ثلاث عناصر أساسیة لحدوث التلوث وهي
: العنصر الأول-

كان سوى: "ار إلیه المشرع صراحة في المادة الرابعة بقولهاشحدوث تغییر في البیئة، وهذا ما أ
".التغیر مباشر أو غیر مباشر

:العنصر الثاني-
.من فعل الإنسانخضع التلوث لتجریم إذا كان مرتكبأن یكون التغییر بفعل الإنسان، حیث ی

:العنصر الثالث-
حدوث ضرر بالبیئة، حیث یحدث هذا التغیر ضرر بالصحة العامة للإنسان والنبات والحیوان، 

.)2()الماء، الأرضالهواء، (وعناصر البیئة 

:في القانون المصري/ 2
أي تغییر في خواص البیئة مما قد : "بأنه1994لسنة 4من القانون رقم ) 1/7(نص في المادة 

یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة 
.)3("الإنسان لحیاته الطبیعیة

.41سابق، ص مرجع یاسر محمد فاروق المنیاوي، : نقلا عن-1
، الجریدة لمستدامةفي إطار التنمیة االمتضمن حمایة البیئة،2003جویلیة 19المؤرخ في 03/10القانون رقم -2

.10ص 2072003الصادر في ، 43العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 
.67سابق، ص مرجع أشرف هلال، : نقلا عن-3
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:الكویتيفي القانون / 3

المتعلق بإنشاء1990لسنة 21عرف المشرع الكویتي التلوث في المادة الأولى من القانون رقم 
أن یتواجد في البیئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكمیات أو صفات : "الهیئة العامة للبیئة كما یلي

غیرها إلى الإضرار بالصحة لمدة زمنیة قد تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر وحدها أو یتفاعل مع
العامة أو القیام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البیئي الطبیعي أو تعیق الاستمتاع بالحیاة 

".المشكلات الخاصة والعامةوالاستفادة من

وانتهج المشرع السعودي نفس المنهج الذي سلكه المشرع الكویتي حیث عرف تلوث البیئة في 
في تاریخ 34/لى الفقرة التاسعة من النظام العام للبیئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم مالمادة الأو 

وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكمیات أو صفات أو لمدة زمنیة : "هجري أنه25/07/1422
یعیة أو تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشرة إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالإحیاء أو الموارد الطب

.)1("الممتلكات، أو تؤثر سلبیا على نوعیة الحیاة ورفاهیة الإنسان

وعلیه یقصد بالتلوث أن تغییر غیر مرغوب فیه في الخواص الطبیعیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة 
.لحیاة الإنسان أو غیره من الكائنات الحیةقد یسبب أضرارا للبیئة المحیطة، والذي

عاریف یمكن القول أن التلوث هو التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة ومن خلال هذه الت
التي تؤثر على البیئة سلبا تعجز معه الأنظمة البیئیة عن استیعابها، والإنسان هو السبب الرئیسي 

.)2(والأساسي في إحداث عملیة التلوث في البیئة

أنواع التلوث: الفرع الثاني
ه البیئة هو مشكلة التلوث الذي بات یهدد أمن واستقرار الكائنات البشریة لعل أكبر خطر تواجه

دیة ومستقبلهم على الكرة الأرضیة، كونه من المسببات الرئیسیة للمشكلات الصحیة والاجتماعیة والاقتصا
نها نجد أن التلوث ینقسم إلى عدة أنواع بالنظر إلى عدة معاییر مختلفة موبالنظر إلى الخاصیة البیئیة

.نوع المادة الملوثة وطبیعتها بالإضافة إلى مصدر هذا التلوث

لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي : نقلا عن-1
.26، ص 2011- 2010لسنة الجامعیة ا،الجزائرمرباح، ورقلة،

عبد الكریم، دور الإدارة البیئیة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، رسالة ماجستیر، جامعة فرحات نمشا-2
.11، ص 2011/2012السنة الجامعیة ،الجزائرعباس، سطیف، 
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مصدرهإلى نوع التلوث بالنسبة : أولا
:والذي ینقسم بدوره إلى نوعین

:التلوث الطبیعي- 1
تعني مصادر التلوث الطبیعیة هي التي تحدث بلا دخل لإرادة الإنسان فیها مثل الغازات والأتربة 

اكین وعن حرائق الغابات، والأتربة الناتجة عن العواصف وكذلك التلوث الناتج عن الناتجة عن ثورات البر 
موجات الحرارة أو الرطوبة الزائدة والفیضانات والزلازل وغیرها، وتلحق هذه المصادر ما یسبب فیه 

ر أن ، والجدیر بالذك)1(الإنسان من تلوث ولكن بطریقة غیر إرادیة، ذلك أن الإرادة هي مناط المسؤولیة
التلوث الطبیعي قدیم قدم البشریة دون أن یشكل ظاهرة مقلقة للإنسان، وقد خلا التنظیم القانوني لحمایة 

، إضافة إلى ذلك استنزاف المصادر الطبیعیة والتي )2(البیئة في كافة الأنظمة من أن ثمة أحكام تخصه
:تنقسم إلى قسمین

:المصادر الطبیعیة غیر المتجددة-
دة في البیئة بشكل محدود تتناقص وسوف تنفذ آجلا أم عاجلا ومن أمثلتها الغاز، مصادر موجو 
.النفط، الفحم الحجري

:المصادر الطبیعیة المتجددة-

وهي مصادر تبقى متوفرة نتیجة تجددها طبیعیا ما یتسبب الإنسان في استنزافها مثل المراعي 
.والثروة النباتیة والثروة الحیوانیة

:لزراعيالتلوث ا- 2

حیث ساهمت الزراعة في التلوث البیئي من خلال احتیاج المزروعات للمیاه والمبیدات والأسمدة 

الكیماویة، إذ أن الاستعمال المفرط والخاطئ للمبیدات بأنواعها سبب مشكلة للبیئة، خاصة مع تسرب میاه 

.)3(ل في التوازن الطبیعيالري إلى باطن الأرض مع ما تحمله من مواد ضارة وسامة، مما یسبب إخلا

.73سابق، ص مرجع عبد الستار یونس الحمدوني، -1
.161ص,2009, مصر،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدةالحمایة الجنائیة للبیئة،الألفيعادل ماهر-2
.32، ص مرجع سابقمي، جابر سامي دهی-3
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:التلوث الصناعي- 3

هنا یكون التلوث من فعل الإنسان سواء نتیجة النشاطات المتصلة بالإنتاج أو نتیجة استعمال 
طرق غیر عملیة في عملیات الإنتاج وما یتخلف عن المدن من قمامة وفضلات، وما تلفظه الصناعات 

، كما یعرف بأنه التأثیر العكسي )1(وسائل النقل من سمومتنفثه من مخلفات غازیة وسائلة وصلبة وما 
على نوعیة البیئة والذي تسببه عملیات الإنتاج الصناعي ومؤسسات المعالجة، فبالرغم من أن النمو 

ظهر : "لقوله تعالى،)2(والتطور الصناعي یؤدي إلى فوائد عدیدة ولكن غالبا ما یؤدي إلى أضرار سیئة
.)3("حر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعونالفساد في البر والب

فبالرغم من الإمكانات الكبیرة التي یحققها التقدم التكنولوجي لتحسین البیئة، إلا أنه ینجم عنه 
تطورات تعمل على ظهور مشكلات بیئیة جدیدة لم تكن معروفة من قبل كالتلوث الذي یؤثر على صحة 

.)4(أنواعهالإنسان بشتى 

فالمعروف أن الصناعة تولد مجموعة من المواد الملوثة وتتوقف نوعیة وكمیة تلك المواد على 
في هولندا، لكركیكتقنیة الأسالیب المستخدمة وضخامة الآلات ونوعیة المواد الأولیة، وعلى سبیل المثال

.)5(ص من النفایاتوفي قناة لوف في أمریكا، وفاك بالمجر تم اكتشاف مواقع خطیرة للتخل

یزرع فیمایتعامل ویتصنع، ولا بالقصد فیمابالاعتدال وبالرغم من ذلك فالإنسان لم یكتفي 
ویستمر، وإنما أخذ بعد الثورة الصناعیة یقفز قفزات لا یكاد یستوعبها الخیال، فإذا بمصانعه تنفث أبخرتها 

شر إشعاعاتها المؤذیة وهو لا یكلف من الجري وتنوضبابتهاالسامة، وسوالبها المؤذیة، وترد مبیداتها، 
.سورة التكاثر". ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر: "وراء المزید حتى تحقق فیه قول ربه الحكیم العلیم

بكمیات ذات شأن 48000وحوالي سبعین ألف مادة كیمیاویة تدخل في التعامل الیومي، منها 
.)6(فضلاتصورة قمامات أوالتربة علىتجاري، تلوث الهواء والماء والغذاء و 

.75سابق، ص مرجع عبد الستار یونس الحمدوني، -1
.31سابق، ص مرجع جابر سامي دهیمي، -2
.41سورة الروم، الآیة -3
.57رجع سابق، ص میونس ابراهیم أحمد یونس، -4
.32سابق، ص مرجع جابر سامي دهیمي، -5
.13من قضایا الصحة والأمن، سلسلة إصدارات، منشورات مجلس الأمة، أفكار حرة في الثقافة البرلمانیة، ص -6
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نوع التلوث حسب طبیعته: ثانیا
:التلوث الكیمیائي- 1

ویقصد به التغیرات الكمیة أو الكیفیة في مكونات التربة وأما مصادر التلوث الكیمیائي فمن أهمها 

ش غیر مرغوبة التلوث بالمبیدات التي تستعمل في مكافحة الآفات الزراعیة سواء كانت حشرات أو حشائ

فغرض المحافظة على خصوبة التربة یستعمل الإنسان الأسمدة الكیماویة من أو طفیلیات وفطریات ضارة

أجل الحصول على الإنتاج الوفیر إلا أن الإفراط والاستعمال العشوائي لهذه الأسمدة یؤدي إلى تلویث 

.)1(المحیطة بهاالمحصول الزراعي الأمر الذي یؤدي إلى الإضرار بالتربة والبیئة

كما یتسبب استخدام المبیدات الحشریة للفضاء على الآفات في قتل البكتیریا التي تحلل التربة 

اللازمة لخصوبتها، فضلا عن تلویث النباتات بالمركبات الكیمیائیة الضارة ولقد أدى الإسراف في 

ن هذا المبید في جسم كل إنسان إلى القول بأن هناك نسبة ما مD.D.Tالمبیدات الحشریة وخاصة مبید 

. )2(ة هذه النسبةئیلعلى سطح الأرض، ومهما كانت ض

:التلوث الإشعاعي- 2
یتمثل هذا التلوث بتسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البیئة من ماء وهواء وتربة، ویعد التلوث 

بیسر إلى جسم الإنسانالإشعاعي أخطر أنواع التلوث، لأنه لا یرى ولا یشم ولا یحس ویتسلل الإشعاع 
، ومصدره الإشعاعات الطبیعیة أو الصناعیة، فمن المصادر الطبیعیة الأشعة الصادرة من )3(وسهولة

الفضاء الخارجي أو الغازات المشعة الصادرة عن القشرة الأرضیة، أما الإشعاعات الصناعیة فهي الناتجة 
حدث غالبا من عدم احترام المقاییس العالمیة عن الأنشطة النوویة ومحطات الطاقة الذریة والنوویة وی

.)4(المسموح بها لانبعاث الغازات

.72سابق، ص مرجع أشرف هلال، -1
.47سابق، ص مرجع عادل ماهر الألفي، -2
.31سابق، ص مرجع جابر سامي دهیمي، -3
محمد لموسخ، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه في القانون -4

.60ص ، 2009-2008الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
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ریة تتعرض یومیا إلى اعتداءات من طرف مواد غریبة تسبب هذه بوالجدیر بالذكر أن البیئة ال
.)1(المواد تغییرا في الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة أو الحیویة للتربة

خیر دلیل على ذلك 1986ووي بمفاعل تشرنوبیل بأوكرانیا عام وتعد كارثة تسرب الإشعاع الن
وما خلفه من كوارث بیئیة، وبالتالي یؤكد الخبراء على أنه یلزمها خمسون سنة كي یعاد الاتزان البیئي 

، كما یمكن أن ینعكس أثر الإشعاع على الأجیال القادمة محدثا تشوهات أخرى، ومثال ذلك )2(للمنطقة
زاكي في الیابان أثناء الحرب العالمیة الثانیة عام تنیتان اللتان ألقیتا على مدینتا هیروشیما والقنبلتان الذر 

الآلاف من البشر، هذا عن غیر الذین أصیبوا بالتشوهات والآثار الضارة الأخرى وسببا في إبادة 1945
ء هاتین القنبلتین، فلا التي لحقت بجمیع الكائنات الحیة وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على إلقا

تزال الدراسات تجرى على الأجیال الجدیدة التي خلفها هذا الدمار ومعرفة آثار التلوث النووي 
.)3(والإشعاعي

نوع التلوث بحسب درجة تأثره: ثالثا

:ستویات أساسیة بحسب درجة تأثیرهینظر للتلوث وفق ثلاث م

:التلوث غیر الخطیر- 1

یشكل خطرا كبیرا على البیئة، وهو درجة محددة من درجات التلوث لا هذا النوع من التلوث لا
.)4(یؤثر على التوازن البیئي وهو منتشر في جمیع أنحاء العالم

:نذكر بعض ملوثات البیئة البریة-1
زات التي تتحلل في ماء المطر وتكون مجموعة من تعد من أكبر المشاكل التي تهدد البیئة والغا: الامطار الحمضیة- أ

الأحماض، وتعتبر هذه الأمطار من الأسباب التي تؤدي إلى تلف التربة خاصة التربة الزراعیة وكذلك الغابات، وذلك 
سؤولیة كرامي صادق، الجریمة البیئیة بین إقرار الم: نتیجة للمواد السامة والملوثات المتواجدة في الأمطار الحمضیة، أنظر

.44، ص 2018-2017وتحدید الضحایا، مذكرة ماستر في القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
یعد تأثیر التلوث النووي على التربة الأشد خطرا على التربة نظرا لدیمومته فترة طویلة من الزمن، : التلوث النووي-ب

ختلاف شدة الإشعاع وباختلاف طول المدة الزمنیة، ویأتي التلوث وتختلف آثار الإشعاع باختلاف المصدر المشع، وبا
یونس ابراهیم أحمد یونس، المرجع السابق، ص : النووي بشكل أكبر من التجارب النوویة ومحطات القوى النوویة، أنظر

46.
.31سابق، ص مرجع جابر سامي دهیمي، -2
.76سابق، ص مرجع أشرف هلال، -3
.29ص ،سابقع مرج، بامونلقمان-4
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:رالتلوث الخط- 2

وفي هذا النوع من التلوث تتجاوز كمیة ونوعیة المواد الملونة خط الأمان البیئي، بحیث یشكل 
والصناعیة والبشریة وبالتالي تؤثر على التوازن البیئي وهو منتشر في خطر على عناصر البیئة الطبیعیة

.)1(الدول الصناعیة

:التلوث المدمر- 3

وهو التلوث الذي یحدث فیه انهیار للبیئة والإنسان معا ویقضي على كافة أشكال التوازن البیئي 
یف مالیة كبیرة وهذا یؤثر على تخلف تكالالبیئةوهو متصل بالتطور التكنولوجي، كما أن هذه الحوادث

SEVESO1977 ،BALEصورة المؤسسة، فسنوات السبعینات والثمانینات شهدت كوارث عظیمة منها 
1984 ،BHOPAL1984 وكذا 1986بأوكرانیا عام لتشرنوبی، كل هذا دون نسیان كارثةPROTEX
1988.

ملیون، وكلها BALE60ملیار دولار و 01أزید من BHOPALللإشارة فقط كلفت كارثة 
.)2(أعباء تتحملها الدولة والمؤسسة معا

نوع التلوث بحسب الوسط الذي فیه: رابعا

:التلوث الأرضي-أ

ونعني به تغیر الخواص الطبیعیة للتربة بشكل یلحق الضرر بالكائنات الحیة أو المنشآت، 

تمثل ذلك في دفن النفایات الصناعیة والتأثیر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة على الأرض وقد ی

ویقصد بتلوث التربة إضافة ،)3(والمنزلیة والمواد السامة في باطن الأرض، أو القائها فوق سطح التربة

یر الخواص الفیزیائیة أو البیولوجیة أو الكیمیائیة ریبة عنها إلى مكوناتها تسبب في تغمواد أو مركبات غ

.)4(الأملاح في التربة عن الحد المعتادلها والتي من بینها زیادة نسبة

.30ص سابق،مرجع لقمان بامون، -1
.28سابق، ص مرجع جابر سامي دهیمي، -2
.45سابق، ص مرجع عادل ماهر الألفي، -3
.45صسابق،المرجع العادل ماهر الألفي، -4
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ولقد أقر المشرع الجزائري لحمایة التربة من خلال تجریمه لكل فعل أو إیداع أو طمر أو غمر 
.)1(19- 01من القانون رقم 20النفایات في غیر الأماكن المحددة لها وفقا لنص المادة 

لدولة الجزائریة من جهد قام المجتمع ونظرا لأهمیة البیئة الأرضیة وإلى جانب ما قامت به ا
الدولي بتكریس مجموعة من التوصیات لحمایة هذه البیئة التي تعد أو تعتبر الاولى من نوعها التي یعتمد 

.1972علیها الإنسان، حیث نذكر على سبیل المثال أهم التوصیات التي جاء بها مؤتمر ستوكهولم لسنة 

ة عن طریق المواد المخصبة والأسمدة والنفایات بمختلف بناء على التعدي الكبیر على الترب
على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابیر اللازمة من 1972أنواعها، فقد أوصى مؤتمر ستوكهولم لسنة 

أجل الحد من الإسراف في استعمال الأسمدة والمخصبات الكیماویة، وضرورة تعاون الدول والمنظمات 
التعاون البحثي تعزیز المجهودات الدولیة المتعلقة بتبادل المعلومات و الدولیة بهدف حمایة التربة و 

للدول النامیة، وأوصي على ضرورة مسایرة التقدم العلمي من أجل التصدي للتعدیلاتوالمساعدة الفنیة
.)2(على البیئة

:وتتنوع أسباب تلوث التربة وتتعدد بتنوع مصادره وعلى الوجه التالي

:والفضلات المنزلیةالنفایات الصلبة- 1
یترتب على طمر النفایات والفضلات المنزلیة في التربة تحلل أنواع من المواد العضویة تؤدي إلى 

الخطر وبعض الروائح الكریهة، كما تتسرب السوائل الموجودة في النفایات إلى نانطلاق غاز المیثا
ثها، فضلا عن ما یترتب من تلف للتربة الطبقات الجیولوجیة حتى تصل إلى مواقع المیاه الجوفیة فتلو 

.)3(الزراعیة، سیما وإن بعض الفضلات لا یتحلل بیولوجیا بسهولة وبعضها الآخر سام

كما نجد أن المشرع الجزائري جرم طائفة من الأفعال التي تتصل بالمواد والنفایات الخطرة حیث 
أنها كل البقایا : "متعلق بتسییر النفایاتمن الباب الأول من قانون البیئة ال03نص علیها في المادة 

بتها وإزالتها، ، المتعلق بتسییر النفایات ومراق2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01من القانون رقم 20المادة أنظر-1
.2001دیسمبر 15، المؤرخة في 77جریدة رسمیة رقم 

45سابق، صمرجع ، كرامي صادق-2
.47سابق، ص مرجع عادل ماهر الألفي، - 3
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لة هذه المواد ذات االناتجة عن عملیات الإنتاج أو التحویل أو الاستعمال منه أو قصد التخلص منه بإز 
.)1("الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثیرا ضارا على البیئة

كل حائز للنفایات المنزلیة وما شبهها من نفس القانون على أنه یجب على 35كما نصت المادة 
من 32استعمال نظام الفرز والجمع والتنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات المبینة في المادة 

.)2(هذا القانون
:المعادن الثقیلة- 2

تصل المادة الثقیلة السامة كالرصاص والكادیوم والألمنیوم إلى التربة مع النفایات التي یتم طمرها
فیها، أو مع میاه الري الملوثة، أو بتساقط مركبات هذه المعادن العالقة في الهواء على التربة، كدقائق 

.الرصاص، والتي یتم نفثها إلى الهواء عبر عادم المركبات وآلات المصانع
حیث یترتب على وجود تلك المعادن الصلبة التربة بالتلوث، إذ تتركز في أنسجة النبات والثمار 

.)3(ن ثم تنتقل إلى الإنسان في نهایة مراحل التسلسل الغذائيوم
:التلوث الهوائي- ب

ینجم التلوث الهوائي عن التغییر في التركیبة الطبیعیة للهواء، أیا كان سبب ذلك، بنشاط الإنسان، 
.)4(دیةوالعواصف الرعوالنیازكأو بفعل الطبیعة، مثل الریاح العاصفة وثورة البراكین، وحركة الشهب 

: المتعلق بحمایة البیئة بأنه10- 03ولقد عرفه المشرع الجزائري في المادة الرابعة من القانون 
إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة "

.)5("من شأنها التسبب في أضرار أو أخطار على الإطار المعیشي

من نفس القانون المواد التي من شأنها أن تحدث التلوث 14حدد المشرع من خلال المادة ولقد 
یحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أو غیر : "الهوائي إذ تنص على ما یلي

:مباشرة في الجو وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبیعتها

.سابقمرجع ،وإزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19- 01من القانون رقم 03المادة انظر -1
.لمرجع السابقا، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها19- 01القانون رقممن35المادة انظر -2
.48سابق، ص مرجع عبد الستار یونس الحمدوني، -3
النهضة العربیة، القاهرة، البیئي، دارأحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث -4

.74، ص 1994,مصر
.سابق، مرجع المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون 3ف 04المادة أنظر -5
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.تشكیل خطر على الإنسان- 

.قفال طبقة الأزونأثیر على التغیرات المناخیة أو إالت- 

.الإضرار بالموارد البیولوجیة والأنظمة البیئیة- 

.تهدید الأمن العمومي- 

.ازعاج السكان- 

.إفراز روائح كریهة شدیدة- 

.)1("الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة- 

خان والبحار والجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو التي تنتج كما نظم المشرع انبعاث الغاز والد
-06جراء نشاط المنشأة المصنفة وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

منه على المنشأة المصنفة تجنب وتقلیص أو تقلیل من انبعاثها 04حیث استوجب من خلال المادة 138
.)2(لمنصوص علیها في الملحق التابع لهذا المرسومواحترام القسم ا

عن حصد مئات الآلاف من البشر وعن ملایین الحالات - سنویا- فالتلوث الهوائي مسؤول 
المرضیة، فضلا عن اندثار المساحات الخضراء من الغابات والأراضي الزراعیة وتدهور الانهار 

.)3(مختلفة الناتجة عن تلوث الهواءوالبحیرات وتآكل المباني وغیر ذلك من الأضرار ال

غیر المادي المتمثل في الضوضاء التي تنتج عن محركات السیارات بالإضافة إلى التلوث 
والطائرات والآلات والورش والماكنات وغیرها، مما یسبب ضجیجا یؤثر على أعصاب الإنسان، یلحق به 

لجهاز السمعي في الإنسان بالصم أو ضعف الكثیر من الأذى الفسیولوجي والضرر العضوي مثل إصابة ا
.)4(السمع من جراء الأصوات العالیة

.سابق، مرجع المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة10- 03من القانون رقم 14أنظر المادة -1
خان والبخار منظم الغاز والد2006أفریل 16مؤرخ في 138-06من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -2

.2006الصادرة في أفریل 24والجزیئات الصلبة والسائلة في الجو وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها، جریدة رسمیة عدد 
.56سابق، ص مرجع ، عبد الستار یونس الحمدوني-3
، 2012-2011، قسنطینة، منثوريالحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة ،لحمرنجوى-4

.16ص 
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:التلوث المائي-ج
أننا نعتبر أن : "تعریفا لتلوث الماء العذب تقول فیه1971أصدرت هیئة الصحة العالمیة في عام 

مباشر بسبب المجرى المائي ملوث عندما یتغیر تركیب عناصره أو تتغیر حالته بطریق مباشر أو غیر 
نشاط الإنسان بحیث تصبح هذه المیاه أقل صلاحیة للاستعمالات الطبیعیة المخصصة لها أو 

.)1("بعضها

الفقرة العاشرة من قانون 04ولقد ورد تعریف لتلوث الهواء من قبل المشرع الجزائري في المادة 
وسط المائي من شأنها أن تغیر حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه إدخال أیة مادة في ال

الخصائص الفیزیائیة أو البیولوجیة للماء ویمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر 
.)2(للمیاه

تدنیس مجاري الماء من أنهار وبحار : "كما یعرف جانب من الفقه تلوث المیاه بصفة عامة بأنه
میاه الجوفیة، مما یجعل هذه المیاه غیر صالحة للإنسان ومحیطات، إضافة إلى میاه الأمطار والآبار وال

.)3("أو الحیوان أو النبات أو الأحیاء التي تعیش في المسطحات المائیة

حیث أن الدراسات الحدیثة أثبتت وكشفت عما تعاني منه البیئة المائیة من تلویث متزاید بسبب ما 
الخطیرة التي تهدد وجود الإنسانیة فضلا لمشكلات یلقى فیها بحیث أصبحت مشكلة تلوث تلك البیئة من ا

الكائنات الحیة الأخرى النباتیة الحیوانیة، ولقد كان ذلك دافعا لكثیر من دول العالم إلى التصدي عن سائر 
لمشكلات تلوث البیئة المائیة بالتدخل التشریعي تارة وبالاستجابة للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي 

.)4(لحمایة البیئیة تارة أخرىتسعى لتخفیف ا

القانوني لجریمة التلوث البیئي النموذج: المبحث الثاني

لكل جریمة ضوابط تتمثل في الأركان العامة والخاصة والظروف المحیطة لتلك الجریمة، ذلك أن 
دي حیث بعض هذه الجرائم تقوم على الأركان العامة المشتركة نبینها جمیعا والتي تتمثل في الركن الما

یكون الجاني قد ارتكب الفعل الإجرامي في إحدى صورتیه الإیجابیة والسلبیة، أما الركن المعنوي فیتمثل 

.84سابق، ص ع مرجد محمود سعد، أحم-1
.سابقمرجع ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون رقم 10فقرة 04أنظر المادة -2
.16سابق، ص مرجع نجوى لحمر، -3
.67سابق، ص مرجع الحمدوني، یونس عبد الستار -4
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، )1(في إدراك الفاعل وحریته في إتیان الفعل الذي قام به وبما أن موضوعنا حول جریمة تلویث البیئة
جریمة تلویث البیئة تختلف عن الجرائم الأمر الذي یقتضي تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الجریمة حیث أن

التقلیدیة التي تترتب علیها نتائج مادیة محسوسة في العالم الخارجي كجرائم السرقة والقتل والتزویر، إذ قد 
لا یكون السلوك المكون لجرائم التلوث البیئي متبوعا بأي نتیجة مادیة ترتبط به وإنما مجرد تعریض أحد 

، وعلى هذا الأساس ینبغي )2(مر الذي یستدعي إثارة مسألة الخطر والضررعناصر البیئة للخطر الأ
).مطلب ثان(، وأركان جریمة تلویث البیئة )مطلب أول(توضیح الطبیعة القانونیة لجرائم تلویث البیئة 

الطبیعة القانونیة لجرائم التلوث: المطلب الأول
مسألة الخطر وأثره على الطبیعة القانونیة تحدید الطبیعة القانونیة لجریمة تلویث البیئة یثیر 

من و للجریمة من جهة وإدراج جریمة تلویث البیئة ضمن جرائم الضرر أو ضمن جرائم التعریض للخطر 
، حیث یقتضي تقسیم هذا المطلب إلى فرعین وفق )3(اعتبار جریمة تلویث البیئة جریمة دولیةجهة أخرى

:ما یلي

بیئي بفعل الشخص المعنوي من جرائم الضرر والخطر جریمة التلوث ال: الفرع الأول
.وجرائم تلویث البیئة قد تكون من جرائم الضرر كما یمكن أن تكون من جرائم الخطر

جرائم الضرر: أولا

في قوانین إن جریمة تلویث البیئة كنوع خاص من أنواع الجرائم، فإن جل التشریعات تعالجها
.)4(تكوین السلوك المادي للجریمةخاصة، حیث تتمیز بدخول الضرر في

ویتطلب القانون لقیام هذا النوع من الجرائم سلوكا إجرامیا یتمثل في الاعتداء على مصلحة محمیة 
قانونا وینتج عن هذا السلوك إزالة أو انقاص مال قانوني، سواء كان مادیا أو معنویا أو مصلحة یحمیها 

، والتي یتطلب القانون شأنها نتیجة معینة لاكتمال )5(ئم ذات النتیجةالقانون وهي الجرائم التي تعرف بالجرا
في ركنها المادي، حیث نص على اعتبار تلك النتیجة عنصرا أساسیا معولا علیه في الركن المادي، ومما 

.69سابق، ص مرجع سام الملكاوي، ابت-1
.106سابق، ص مرجع عبد الستار یونس الحمدوني، -2
.195سابق، ص مرجع عادل ماهر الألفي، -3
.721سابق، ص مرجع ابتسام الملكاوي، -4
.233سابق، ص مرجع لقمان بامون، -5
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لا شك فیه أن الأثر المادي بالنسبة للجرائم ضد البیئة یجد فیه المجتمع ضرورة لتجریم تلك الأفعال 
الجزائي إلى السعي لتوفیر أكبر قدر من الحمایة القانونیة للبیئة اب علیها، الأمر الذي دعا المشرعوالعق

من التلوث والتدهور البیئي من خلال سعیه نحو تجریم النتائج الضارة الناتجة عن السلوك الإجرامي، 
.)1(حیث تقوم المسؤولیة الجزائیة بتحقق تلك النتائج وتكامل أركان الجریمة

حیث نجد المشرع الجزائري بدوره قد ربط تلوث البیئة بتحقق الضرر سواء كان الضرر متعلق 
وذلك من خلال نصه في ) هواء، ماء، أرض(بصحة الإنسان أو الحیوان أو العناصر الطبیعیة للبیئة 

أو غیر التلوث كل تغییر مباشر : "المتعلق بحمایة البیئة على أن10- 03من القانون رقم 04المادة 
مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات 

.)2("والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

كذلك من الجرائم البیئیة التي یتطلب القانون وقوع الضرر فیها ملحوظا ولا یحتاج إلى كثیر من 
عناء لإثباته كجرائم الاعتداء على الأشجار والغابات التي یتم قطعها وإتلافها وإضرام النار فیها، وهذا ما ال

یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین : "قانون العقوبات04فقرة 396نصت علیه المادة 
غابات وحقول مزروعة . : ..سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتیة إذا لم تكن مملوكة له

.)3(..."أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هیئة مكعبات 

على التربة بتجریفها ونقل وجرائم صید الحیوانات باستعمال وسائل ممنوعة وجریمة الاعتداء
ة القانونیة نظرا لما أتربتها إلى مكان آخر وهي جرائم تقتضي تحقیق النتیجة الإجرامیة وثم شملها بالحمای

.)4(یترتب علیها من تدهور للبیئة

10- 03من القانون رقم 47التي تعاقب كل من خالف أحكام المادة 84إضافة إلى نص المادة 
بدورها تحدد الشروط 47المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة وتسبب في تلوث جوي والمادة 

انبعاث الغاز والدخان والجزیئات السائلة والصلبة في الجو المدرجة في والحالات التي یمنع فیها أو ینظم

،الجزائرم القانونیة، جامعة الجیلالي الیابس، بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة دكتوراه في العلو -1
.60، ص 2015-2016

.مرجع السابق، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون 02فقرة 04المادة أنظر -2
الجریدة الرسمیة المتضمن قانون العقوبات الجزائري،1966جوان 08المؤرخ في 156- 66الأمر 396أنظر المادة -3

.المعدل والمتمم1966جوان 11، المؤرخة في 49رقم 
.107سابق، ص مرجع عبد الستار یونس الحمدوني، -4
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المتعلق أو الذي ینظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة 138- 06المرسوم التنفیذي رقم 
.)1(أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها

یعاقب : "على ما یلي10-03من القانون 100المادة وبالنسبة لمجال تلوث الماء، فقد نصت 

كل من رمى أو أفرغ أو ) دج500000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار ) 02(بالحبس لمدة سنتین 

ترك تسربا في المیاه السطحیة أو الجوفیة أو في میاه البحر الخاضعة للفضاء الجزائري بصفة مباشرة أو 

لها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو تسبب مفعو یغیر مباشرة لمادة أو مواد 

.)2("الحیوان أو یؤدي إلى تقلیص استعمال مناطق السباحة

فالنتیجة 84إن المشرع قد رتب نتیجة قانونیة یجب تحقیقها، ففي الحالة الأولى في نص المادة 

لثانیة فاشترط أن یؤدي إلى تقلیص مناطق السباحة، مما تتمثل في تلویث الغلاف الجوي، أما في الحالة ا

یعني ضرورة إثبات تأثر صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات نتیجة فعل التلوث الذي مس الأوساط 

.)3(المائیة، حتى یكون الفاعل مسؤولا جزائیا

عل یشكل ومهما یكن من أمر فإن هذا الضرر الواقع لیس عنصرا داخل في التجریم إذ أن الف
.اعتداء على البیئة حتى لو أثبت مرتكبه الجریمة عدم حدوث الضرر

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الدول تتكاتف فیما بینها للحد من مشاكل التلوث ذات العنصر 

الدولي، وذلك بعقد الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة لمكافحة هذه الانتهاكات، وأصبح الالتزام بعدم تلویث 

لبیئة واجب یفرضه القانون الدولي، وهذا یعني أن الدولة التي لم تقوم بتنفیذ التزاماتها المفروضة علیها ا

بمقتضى عدم تلویث البیئة الإنسانیة تكون قد ارتكبت عملا غیر مشروع یحملها المسؤولیتین الجزائیة 

.المجاورةوالمدنیة عما سببه من أضرار لغیرها من الدول

ینظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو ، الذي06/138أنظر المرسوم التنفیذي رقم -1
.هاوكذا الشروط التي تتم فیها مراقبت

.سابقمرجع،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10- 03من القانون رقم 100المادة -2
.62سابق، ص مرجع بشیر محمد أمین، -3
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التعریض للخطر جرائم: ثانیا
تفترض جرائم التعریض للخطر نتیجة إجرامیة تتمثل في التهدید بإهدار المصلحة أو الحق الذي 

.)1(یحمیه القانون إذ أن هذا الإهدار محتمل وفقا للتسلسل الطبیعي للأحداث

ونستطیع القول أن الخطر هو ضرر محتمل، والخطر یلعب دورا في مجال تحدید معالم السلوك 
لإجرامي، وبیان الحكمة التي یقصد إلیها المشرع من تجریم هذا السلوك، سواء أكان التجریم هو الخطر ا

.بذاته أو ما ینتج عن التكرار للسلوك المجرم

والخطر أمر واقعي بحیث أقام له المشرع حسابا في إملاء قاعدة التجریم والحدیث عن الخطر 
ن الأخذ بالخطر بعین الاعتبار راجع في الأصل إلى یستوجب أن یسبقه حدیث عن الضرر، ذلك أ

.الخشیة من وقوع الضرر، كون أن الخطر هو المنذر بالضرر

وبصفة عامة یمكن القول بأن القانون بعقابه على السلوك في جرائم التعریض للخطر العام دون 
.)2(انتظار للنتیجة الضارة إنما یواجه الخشیة من تحقق النتیجة المادیة

في نطاق الجریمة البیئیة هناك من السلوكیات ما تعد محلا للتجریم لمجرد تهدید العنصر البیئي و 
بالضرر دون اشتراط أن یترتب عن هذا السلوك نتیجة معینة أو محددة بالذات والمشرع عندما تعامل مع 

الخاصة التي تمتاز عناصر البیئة بهذا قصد من وراء ذلك حمایة عناصر البیئة المختلفة، نظرا للمیزات 
بها، وجعل مناط التجریم هو هذا الخطر، مرجع المشرع في هذا الأمر هو أن الصفات القیمة التي تتمیز 
بها البیئة یصعب معها تحدید المجني علیه بذاته، وتحدید الضرر الذي أصابه، ومدى هذا الضرر 

أي وقت آخر، ومن أجل ذلك ومضاعفته وكم من أشخاص من المحتمل أن یطولهم في هذا الوقت وفي
.كله نجد أن التجریم انصب على الفعل لمجرد تهدیده للمصلحة العامة أو الخاصة بخطر معین

ومن جهة أخرى فإن تحقیق النتیجة المادیة لا یكون حالا وأنه من الممكن أن یطول الوقت أو 
وبالتالي صعوبة تحدید المجني یقتصر، ففعل التلوث قد یصیب الأشخاص أو الحیوانات وكذلك النباتات 

علیه، وتأخر النتیجة وتراخیها لفترة زمنیة قد تطول أو تقتصر قد یفقد القانون الجزائي نجاعته، لذلك 
وحرصا على أن لا یدخل التطبیق القضائي في مشكلة إثبات تحقق النتیجة، وسعیا وراء اكتمال الركن 

.231ص سابق، المرجع العادل ماهر الألفي، -1
.72سابق، ص ابتسام سعید الملكاوي، مرجع -2
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ملائما للعدید من المشاكل القانونیة المتعلقة بالجریمة المادي فعل التجریم النتیجة الخطیرة یعد حلا 
.)1(البیئیة

ولقد أخذت جل التشریعات  بالتعریض للخطر، كأساس للتجریم في كثیر  من جرائم البیئة، وذلك 
لوضع حلول لعدة مشاكل قانونیة منها صعوبة اثبات الضرر البیئي، بالإضافة إلى صعوبة اثبات العلاقة 

.2لسلوك المادي والنتیجة الإجرامیةالسببیة بین ا

التعریض للخطر نجد ما أورده المشرع الأردني في المادة ومن جرائم تلویث البیئة التي تندرج ضمن 
من قانون حمایة البیئة، وهي جریمة إدخال مواد محضورة أو نفایات خطرة أو أي ملوثات للبیئة إلى 06

.المملكة الأردنیة

ریمة یتمثل في إدخال مواد محضورة أو نفایات خطرة أو مواد مضرة بالبیئة الركن المادي لهذه الج
.3ففعل الإدخال هو محل التجریم، بغض النظر عن تحقق نتیجة ضارة أم لا

كذلك من جرائم تلویث البیئة التي تقوم بمجرد تعریض للخطر، ما أورده المشرع المصري في المادة 
التي تجرم إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي في البحر الإقلیمي أو 1994من قانون البیئة المصري لسنة 49

من نفس القانون التي تحضر 32المنطقة الإقلیمیة الخاضعة لجمهوریة مصر، وكذلك ما ورد في المادة 
.4إستیراد النفایات الخطرة والسماح بدخولها إلى الدولة

یه العدید من التشریعات وأدخل عدید من قد سار المشرع الجزائري في نفس المسار الذي سارت عل
.5جرائم تلویث البیئة في نطاق جرائم التعریض للخطر

یعتبر فعلا ارهابیا أو تخریبیا في : "مكرر في فقرتها السادسة على أنه87نصت علیه المادة حیث 
رار المؤسسات مفهوم هذا الأمر، كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستق

:وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یأتي

الاعتداء على المحیط وإدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو المیاه بما فیها 
.)6("المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان والحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر

.64-63سابق، ص بشیر محمد أمین، مرجع -1
.37لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 2
.38لقمان بامون، المرجع السابق، ص - 3
.242صعادل ماهر الألفي، مرجع سابق،- 4
.240عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص - 5
.مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات، 156- 66مكرر من الأمر رقم 87المادة -6
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العدید من جرائم التعریض للخطر، حیث نصت المادة 10-03كما أورد قانون حمایة البیئة رقم
یتعین على كل ربان سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من : "على انه57

المیاه الخاضعة للفضاء الجزائري أو داخلها أن یبلغ عن كل حادث ملاحة یقع في المركبة من شأنه أن 
.1"ط البحري والمیاه والسواحل الوطنیةیهدد بتلویث أو فساد الوس

106- 102أما بالنسبة للجرائم التي ترتكب بفعل المنشأة المصنفة فقد أوردها في كلل من المواد 
، بالإضافة إلى ما 2والتي تعتبر المیدان الخصب لهذا النوع من الجرائم10- 03من قانون حمایة البیئة 

یحضر " :المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها على أنه19-01من القانون 10نصت علیه المادة 
إستعمال المنتوجات المرسكلة التي یحتمل أن تشكل خطر على الأشخاص في صناعة المخلفات 

.3"المخصصة لإحتواء مواد غذائیة مباشرة أو صناعة الأشیاء المخصصة للأطفال

قوع الضرر الفعلي الملموس یفقد ومما لا شك فیه أن ربط تجریم تلویث البیئة على إطلاقه بو 
التشریع الجنائي صفته الوقائیة ویقلل من أهمیة دور الإدارة الجنائیة في التجریم والعقاب، وذلك بلزوم 

.تحقق النتیجة فعلیة ضارة بالعنصر البیئي كي یمكن توقیع العقاب الجنائي

ان لتوافر النتیجة ومن یضحى من الصواب الاعتداد التشریعي بالضرر المحتمل كعنصر ك
القانونیة الخاصة بكثیر من جرائم تلویث البیئة مع مراعاة الحذر وعدم التوسع في ربط تجریم تلویث البیئة 
بفكرة الخطر، حتى لا یتم تجریم وقائع دون حاجة اجتماعیة إلیه، بما قد یترتب علیه مساس بالحریات 

.الفردیة، ومن ثم یخلق اضطرابا في سلوك الأفراد

الأمر الذي یستوجب تهیئة الرأي العام والتعرف على مدى التقبل الاجتماعي لهذا النوع من 
.)4(التجریم قبل إصدار النص علیه أو خاصة في نطاق الإجرام البیئي

.المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03القانون من 57انظر المادة - 1
.99ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 2
.المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها، مرجع سابق19-01من القانون 10انظر المادة - 3
.234عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص -4
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جریمة دولیةبفعل الشخص المعنويث البیئةو تلجریمة : الفرع الثاني

لا تعترف الجریمة البیئة بالحدود السیاسیة والقارات لاسیما إذا تعلق الأمر بجرائم تلویث البیئة 
الهوائیة، وما یكتنفه من صعوبات لسیطرة علیه، وإمكانیة التضییق من حیزه بسبب سرعة الریاح، ودرجة 

.1الحرارة والرطوبة الخاصة بالجو

ة إمتد إلى إقلیم دولة أخرى، مثال ذلك ان تقوم دولة ما فعندما تسبب الدولة بفعل نشاط ضار بالبیئ
إنتقال ملوثات وإشعاعات - التجارب النوویة–بتجارب نوویة داخل ترابها الإقلیمي ویرتب عن هذه الأخیرة

.2إلى إقلیم الدولة المجاورة وسبب لها أضرار بیئیة وأثر سلبا على ممارستها البیئیة

ج وجدت درجة تلوث هوائي عالیة أكبر مما تسببه الملوثات المحلیة، حیث فمثلا دولتي السوید والنروی
.3انتقلت إلیها الملوثات نتیجة الریاح الغربیة القادمة من بریطانیا والدول الأوروبیة

تعتبر الجریمة البیئیة من جرائم الحرب التي نص علیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
ا لأحكام تلك المحكمة نظرا  لفداحة الآثار المترتبة على الاعتداء على البیئة الذي التي استوجب خضوعه

یعتبر إعتداء على الانسان ذاته، ویدمر سبل مقومات الحیاة، وساء كان الإعتداء غیر مباشر أو مباشر، 
فاقیة جنیف من البروتوكول الإضافي الأول لإت55على اعتبار أنه الأشد وهو مجرم دولیا بموجب المادة 

.19494لعام 

من وقد استخدم الأمریكیون أسلحة كیمیائیة في حربهم ضد الفیتنام مما أدى إلى القضاء على أكثر 
من %20، وإلحاق العجز الجزئي أو الدائم  لأكثر من من مساحات الغابات في الفیتنام الجنوبیة50%

.5مساحة الأراضي الزراعیة

نوویة والصناعیة الكبرى تشكل عبء كبیر على البیئة ضاربة بعرض والملاحظ أنه لا تزال دول ال
الحائط سلامة البیئة واتفاقیتها الدولیة، حیث تقوم بتصدیر نفایاتها الذریة الخطیرة بدفنها في أراضي الدول 

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة  / منشآة المنصفة في التشریع الجزائريمعطى معمر، المسؤولیة الجزائیة لل- 1
.11، ص 2018-2017مولاي الطاهر، سعیدة، 

.18صبرینة تونسي، مرجع سابق، ص - 2
.41لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 3
.102ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 4
.42لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 5
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الفقیرة مقابل مبالغ زهیدة، كما رفضت الدول الصناعیة الكبرى وضع قواعد جازمة لحمایة البیئة وذلك 
.1فادي إرتفاع أسعار منتجاتها الصناعیةلت

كما تعتبر الجریمة البیئیة كذلك من جرائم ضد الأمن والسلام البشري حیث أن ارتكاب جریمة ضد 
لأنه لیس هناك تجاهل حقیق بأن الأفعال » جریمة قتل«البیئة یصنف على أنها جریمة ضد الانسانیة 

.2الأشخاصالتي تشكل إعتداء خاصة التلوث یسبب في وفاة 

اقترح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي، قائمة الجرائم ضد الانسانیة 1986حیث انه في عام 
12وذلك في إطار إعداد مشروع جرائم ضد الانسانیة، وظهر ذلك في التقریر الرابع لیصبح نص المادة 

.3الأفعال التي تشكل جرائم ضد الانسانیة

قوم المنشأة المصنفة بطرح وبشكل غیر قانوني نفایات خطرة وسامة من أبرز الأمثلة على ذلك أن ت
تسبب في موت شخص أو أكثر من المدنیین والسكان المجاورین، وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت 
الاستراتیجیة للمواد الطبیعیة تساهم في طرح نفایات سامة تؤدي إلى وفاة السكان والثروة السمكیة بسبب 

.4المنشأة مسؤولیة لأنها على علم بأن هذه المواد تضفي الموت عاجلا أم آجلا، فالمیاه الملوثة

وتجدر الإشارة إلى أن آلیات التعاون الدولي القمعیة التي أنشأتها المعاهدات لا تزال تفتقد للجزاء 
النظر الرادع وإلى السلطة الدولیة المهیمنة لأنها تأخذ شكل توصیات غیر ملزمة للدول، لذلك یجب إعادة 

5في إدراج جریمة تلویث البیئة كجریمة دولیة یعاقب علیها القانون الدولي الجنائي

أركان جریمة التلوث البیئي: المطلب الثاني

ولقد اختلف الفقهاء حول الجریمة،یقصد بأركان الجریمة أجزاءها الأساسیة التي یشترطها القانون لقیام 
ركن مادي وركن معنوي بالإضافة إلى أركان،للجریمة ثلاثة تقسیم هذه الأركان حیث هناك من یرى أن

ركن شرعي المتمثل في الصفة الغیر مشروعة للفعل حسب النصوص القانونیة وعلى خلاف ذلك یرى 
ركن مادي وأخر معنوي وهو ما سیتم اعتماده في دراسة أركان ركنان،جانب أخر من الفقه أن للجریمة 

.26جد راغب الحلو، مرجع سابق، ص ما- 1
.104ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 2
.44لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 3
.104ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 4
.43لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 5
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ل الركن المادي للجریمة البیئیة في الفرع الأول ثم الركن المعنوي للجریمة حیث سنتناو الجریمة البیئیة
.البیئیة كفرع ثاني

الركن المادي لجریمة التلوث البیئي: الفرع الأول

یعد الركن المادي للجریمة الوجه الخارجي الظاهر الذي یتحقق به الاعتداء على المصلحة المحمیة، وعن 
ذیة للجریمة وكذلك یقصد بالركن المادي للجریمة كل سلوك إنساني یترتب علیه طریقه تقع الأعمال التنفی

.نتیجة یعاقب علیها القانون الجنائي

وبناء علیه سیكون الركن المادي لجریمة التلویث البیئي هو السلوك الإجرامي الذي یأتیه المتهم 
.وعهفعلا كان أو امتناعا، وینتج عنه حصول ضرر بالبیئة أو احتمال وق

نتیجة، السلوك الإجرامي، وال(ویتكون الركن المادي لجریمة تلویث البیئة من ثلاثة عناصر هي 
:وعلیه) والعلاقة السببیة

تعریف الركن المادي لجریمة التلوث المادي: أولا

یقصد بالركن المادي للجریمة الواقعة الإجرامیة وهو السلوك المادي الخارجي الذي ینص القانون 
.)1(في الكیان المادي للجریمةتجریمه، أي كل ما یدخل على 

سواء كان سلوك (ویشمل الركن المادي على عناصر أساسیة، الأول هو السلوك الإجرامي 
:، والثاني النتیجة الإجرامیة، والثالث هو العلاقة السببیة بینهما)إیجابي أو سلبي

عناصر الركن المادي لجریمة التلوث البیئي: ثانیا

:السلوك الإجرامي- 1

إن العنصر الأول من عناصر الركن المادي لتلویث البیئة هو الفعل أو ما یطلق علیه السلوك 
الإجرامي، فالفعل هو النشاط المادي المكون للمظهر الخارجي للجریمة ویكون من شأنه المساس 

معینة لارتكابه، وإذا كان الأصل بالمصلحة التي یحمیها القانون، ولا یشترط القانون شكلا معین أو وسیلة 
، فإنها من الممكن )فعل(أن الجرائم على العموم بما فیها جریمة تلویث البیئة لا ترتكب إلا بسلوك إیجابي 

.115، ص 2014،الجزائر،ةهومر داالعام،زائيسقیعة، الوجیز في القانون الجأحسن بو -1
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، المعرفة نوع السلوك الإیجابي أو السلبي یرجع إلى نص )كالترك أو الامتناع(أن تقع بسلوك سلبي 
م، فالسلوك الإجرامي هو السلوك المحظور الذي یصیب بالضرر القانون الذي یحوي نموذج السلوك المجر 

.أو یعرض للخطر قیمة جوهریة من قیم المجتمع

:ماهیة السلوك الإجرامي لجریمة تلوث البیئة-أ

یتسم هذا السلوك الإجرامي بمضمون وطابع خاص یختلف عن غیره من أنواع السلوك الإجرامي 
موضوعه العادي فضلا عن محل ارتكابه، فبالنسبة للوسیلة یعني قیام في باقي الجرائم من حیث وسیلته، و 

الفاعل بإضافة مواد ملوثة أو إدخالها أو تسریبها إلى داخل الوسط البیئي لم تكن موجودة فیه قبل ارتكاب 
.)1(الفعل الإجرامي

السلوك الإجرامي هو كل حركة أو عدة حركات عضلیة تصدر من جانب الجاني تؤدي إلى 
.)2(لإضرار بالمصالح المراد حمایتها أو تعریضها للخطرا

، )3(وعلیه فإن النشاط الإجرامي لجرائم البیئة یتجسد في كل فعل من شأنه إحداث تلویث البیئة
المتعلق بحمایة 10- 03ما نصت علیه المادة الرابعة الفقرة الثامنة من قانون تلوث هناالوالمقصود ب

التغییر المباشر أو غیر المباشر للبیئة، یتسبب في كل فعل یحدث أو قد یحدث هو: "... البیئة كما یلي
وضعیة مضرة بالصحة العمومیة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض 

، حیث أن هذا النوع من الجرائم قد یكون النشاط الإجرامي المادي فیه ..."والممتلكات الجماعیة والفردیة
إیجابیا أو سلبیا، أي بمعنى أن السلوك الإجرامي ینقسم إلى نوعان سلوك إجرامي إیجابي ویتمثل في فعل 
الحركة، أما السلوك السلبي فهو الامتناع عن القیام بالحركة، والجرائم البیئیة یمكن أن تتحقق بهاتین 

.الصورتین
:صور السلوك الإجرامي لجریمة تلویث البیئة- ب

ك الإیجابيالسلو : أولا
هو كل حركة عضویة ذات صفة إرادیة تتمثل في - بصفة عامة–السلوك الإجرامي الإیجابي 

فعل یأتیه الجاني بالمخالفة لما ینهي عن إتیانه القانون، حیث یتصور الجاني النتیجة الإجرامیة التي 

.109سابق، ص لستار یونس الحمدوني، مرجع عبد ا-1
.248سابق، ص محمد حسین عبد القوي، مرجع -2
.، مرجع سابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون حمایة البیئة 04المادة -3
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الإرادة بدفع أعضاء الجسم یرمي إلیها كما یتصور الحركة المادیة التي یتحقق بها هذه النتیجة، ثم تقوم
.وتوجیهها نحو تحقیق غایة مصدر الإرادة

فالفعل الإیجابي یعتبر لیس فقط عن حركة الجسد بل عن إرادة الفعل، وهذا الفعل هو محل 
.التجریم، وبالتالي فإن مرحلة العزم أو التفكیر أو التحضیر لا تدخل في نطاق سلطة الشارع الجنائي

یجابي في جریمة تلویث البیئة شأنه شأن باقي الجرائم بكل نشاط مادي یتأتى ویتحقق السلوك الإ
.ویؤدي إلى تلویث الوسط البیئي بالمخالفة لما ینهي عنه حكم القانونمن الجاني

ویعتبر ارتكاب جریمة تلویث البیئة بسلوك إیجابي هو السمة الخالیة في التشریعات البیئیة، 
ینهي أكثر مما یأمر، ومعظم هذه الجرائم تتحقق بأفعال إیجابیة تتطلب إتیانها فالمشرع الجنائي غالبا ما

.)1(سلوكا إیجابیا یصدر من الجاني

من قانون حمایة البیئة حیث 10-03من قانون 51ومثال ذلك في التشریع الجزائري نجد المادة 
ت، أیا كانت طبیعتها، في المیاه یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایا: "تنص كما یلي

.)2("تخصیصهابقات المیاه التي غیرتالمخصصة لإعادة تزوید ط

السلوك السلبي: ثانیا
وهو المتمثل في الامتناع عن القیام بعمل یفرضه القانون، فالامتناع هو إحجام الشخص عن 

الفعل وبمقدوره القیام به، ففي إتیان فعل إیجابي معین، متى كان هناك واجب قانوني یلزم الشخص بهذا 
.جرائم البیئة السلبیة لا یتطلب القانون تحقق نتیجة إجرامیة، وإنما یكتفي الامتناع عن الواجب

المتعلق 10- 03من قانون 102یدخل ضمن الجرائم السلبیة لتلویث البیئة ما ورد في المادة 
أة دون أن یحصل على ترخیص بحمایة البیئة، فهي تسلط العقوبة على كل شخص یستغل منش

تخضع المنشآت المصنفة، حسب : "من نفس القانون والتي تنص على19المنصوص علیه في المادة 
أهمیتها وحسب الأخطار أو المصادر التي تنجز عن استغلالها، لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة 

مول به، ومن الوالي أو رئیس والوزیر المعني عندما تكون الرخصة منصوص علیها في التشریع المع
.المجلس الشعبي البلدي

.266سابق، ص عادل ماهر الألفي، مرجع -1
.، مرجع سابقق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعل10-03من قانون 51المادة -2
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".وتخضع لتصریح رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

من خلال استقراء هذه المادة یتبین أنه في حالة امتناع أصحاب المنشآت المصنفة باستصدار 
سلبي هذه التراخیص من الجهات المختصة حسب التصنیف المنصوص علیه، فهو بذلك یقوم بسلوك

.مخالف للقانون

یلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الجزائري حرص كل الحرص على حمایة البیئة، ذلك من 
خلال توسعه في مجال التجریم، حیث فرض على الأشخاص والمنشآت التزامات یجب القیام بها، بإضافة 

قایة من المخاطر التي تهدد إلى اتخاذ تدابیر محددة، ذلك لما تحتاجه البیئة من حمایة ضد التلوث والو 
.)1(البیئة دون التقید بتحقق النتیجة

ومن بین الأمثلة عن السلوك السلبي في جرائم البیئة نجد ضرورة التزام صاحب الامتیاز في 
استغلال شاطئ سیاحي بالسهر على نظافة الشاطئ المتنازل عنه، والقیام بنزع النفایات ومختلف الأشیاء 

وأیضا معاقبة كل شخص ) 03- 03من قانون 31المادة (حسن للشاطئ أو الحظیرةالمضرة بالمظهر ال
من قانون 48المادة (مسخر قانونا رفض تقدیم مساهمة في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر 

84 -12()2(.

:النتیجة الإجرامیة- 2
:تعریف النتیجة في جرائم البیئة-أ

مترتب على السلوك الإجرامي والذي یحدث تغییرا في العالم یقصد بالنتیجة الإجرامیة الأثر ال
الخارجي ینتج عنه الإضرار بمصلحة أو حق یحمیه القانون أو مجرد تعویض هذه المصلحة أو هذا الحق 

.)3(للخطر
الأثر المترتب على السلوك متى اعتبر من الوجهة : كما یمكن تعریف النتیجة الإجرامیة بأنها

.)4(على حق، أو على مصلحة یحمیها القانون الوضعيالتشریعیة عدوانا

.36-35سابق، ص صبرینة التونسي، مرجع -1
مراد، الركن المادي للجریمة البیئیة وإشكالات تطبیقه، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد الامین دباغین، سطیف،لطالي-2

. 61، ص 2015/2016السنة الجامعیة ،الجزائر
، ص 2013، مصرالاسكندریة،، )العامة للجریمةالنظریة (بكري محمد، قانون العقوبات القسم العام بكري یوسف-3

396.
2016،الجزائروزان خضرة، الحمایة الجنائیة للوسط البیئي، رسالة ماستر، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة،-4

.30، ص 2015-2014السنة الجامعیة 



ئيالتلوث البیالأحكام العامة لجریمة :  الأولالفصل

43

:النتائج الإجرامیة الضارة والنتائج الإجرامیة الخطرة- ب
النتیجة الإجرامیة الضارة: أولا

تقوم بعض جرائم تلویث البیئة وتتكامل أركانها باعتبارها من جرائم الضرر أي باعتبارها من 

الضارة فیها، والتي تمثل نتیجة مادیة محددة كأثر للسلوك الإجرامي جرائم السلوك والنتیجة بتحقق النتیجة 

.الصادر عن الجاني

وتعتبر النتیجة الضارة عنصرا أساسیا في النموذج القانوني للجریمة فهي تتمثل في تحقق الضرر 
.)1(الفعلي على المصلحة التي أراد المشرع حمایتها

د الضرر البیئي، فقد حدد المشرع المصري الضرر ولقد سعت جل التشریعات البیئیة إلى تحدی
البیئي حیث شمل كل ما هو مضر بالكائنات الحیة أو المنشآت أو الحیاة الطبیعیة أو صحة الإنسان 

.)2(وكل ما یستنزف موارد البیئة أو یغیر من مواصفات الهواء وخصائصه أو یسبب الضوضاء

دث عن جریمة غمر في البحر على متن السفن تتح10- 03من القانون 90وكمثال نجد المادة 
.في الإقلیم الجزائري

من قانون 92المادة (جریمة تسلیم نفایات خاصة لمنشأة غیر مرخص بها لمعالجة هذا الصنف 
.)3(تستلزم تحقق النتیجة هي تسلیم المنشأة لهذه النفایات الخطرة وحیازتها) 19- 01

تحصى، ولفظ الضرر إنما یصدق على واقعة تحققت فعلا وجرائم الضرر بهذا المعنى عدیدة ولا
بحیث یتعین على القاضي التحقق من أن هذا الضرر قد وقع فعلا وأن الجریمة قد استكملت بوقوعه 

.)4(أركان وجودها

النتیجة الإجرامیة الخطرة: ثانیا
ما اهتم بالنتیجة المشرع الجزائري اعتبر الخطر أمر متوقع، وذلك خوفا من الوقوع في الضرر، ك

.الخطرة التي من المحتمل أن تتحقق مستقبلا

.281سابق، ص رجع ، معادل ماهر الألفي-1
.198سابق، ص محمد حسین عبد القوي، مرجع -2
.82سابق، ص مراد، مرجع لطالي-3
.498سابق، ص مرجع ،نامرمسیس به-4
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وهذا ما یصطلح القول علیه بجرائم التعریض للخطر، فالنتیجة في هذا النوع من الجرائم تتمثل في 
.تهدید المصلحة المحمیة قانونا

بعض وقد اتیح المشرع هذا التوجه في جرائم تلویث البیئة، وذلك لصعوبة إثبات الضرر في 
:الجرائم البیئیة، وتتجلى أهمیة الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم تلویث البیئة فیما یلي

.بساطة إثبات المسؤولیة الجنائیة في جرائم التعریض للخطر وذلك لصعوبة إثبات الضرر-1

لكثیر من یعتبر الأخذ بهذا النوع من الجرائم یوفر أكبر قدر ممكن من الحمایة البیئیة، خاصة وأن ا-2

جرائم البیئة یصعب على الإنسان تداركها وإعادة الحال إلى ما كان علیه، وهذا ما ترمي إلیه العدید من 

.)1(المؤتمرات الدولیة في ضرورة تجریم النتائج الخطرة

، ویذهب الفقه البلجیكي إلى )2(والخطر هو صلاحیة عامل معین أو ظروف ما لإحداث ضرر ما
الخطورة الإجرامیة وسلوكیات الخطر سواء صدرت من أشخاص طبیعیة أو معنویة ضرورة تجریم أوجه 

وبصفة خاصة تلك التي تنطوي على المساس بالبیئة، ویبرر الفقه هذا النهج أنه لا مناص من تجریم 
الخطورة الناتجة عن بعض الأنشطة التي تدور في محیط الحیاة المعاصرة مثلما هو في محیط الحیاة 

ة، وفي محیط حمایة البیئة وحمایة المستهلك نظرا لما تتسم به هذه المجالات من تعقید وتكتیك الاقتصادی
متتابع سریع الخطى، وهو ما یفسر تعاظم جرائم الخطر في مواجهتها أنشطة لا یمكن أو یصعب تقییم 

.آثارها وإن أمكن تقییمها بمعاییر المخاطرة

متعلق بأشیاء خطرة بطبیعتها، كاستخدامات المواد الخطر یتولد أحیانا نتیجة لنشاط إنساني
النوویة أو تكون خطورتها راجعة إلى المكان الذي تمارس فیه، كأنشطة في مناطق ساحلیة تهدد سلامة 
البیئة البحریة، فاتصال أجزاء البیئة البحریة وخضوعها للتیارات البحریة، كذلك فإن الشكل الذي تمارس 

طورتها، كنقل النفط بكمیات كبیرة في الناقلات كبیرة، سواء في البیئة البریة أو فیه الأنشطة قد ینبئ بخ
.)3(البحریة

.41-40سابق، صصبرینة تونسي، مرجع -1
.498ص سابق، مرجع ،مانرمسیس به-2
.90سابق، ص رجع مبشیر محمد أمین، -3
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:النطاق المكاني والزماني للنتیجة الإجرامیة- 3
تتسم النتیجة الإجرامیة في جریمة تلویث البیئة بطبیعة خاصة من حیث مكان وزمان وقوعها أو 

السلوك دث في مكان وزمان مختلف عن مكان أو زمان ارتكابتحققها، إذ عادة ما یتراخى تحققها فتح
.الإجرامي

النتیجة الإجرامیة من الناحیة الزمنیة: أولا
یؤدي ارتكاب السلوك الإجرامي في جریمة تلویث البیئة إلى نتیجة إجرامیة مباشرة تظهر عقب 

.مواد سامة فیهارتكاب فعل التلویث، كما في حالة هلاك أسماك في مجرى مائي عقب إلقاء

وقد یؤدي ارتكاب هذا السلوك إلى نتیجة إجرامیة غیر مباشرة یتزامن ظهورها فترة زمنیة قد تطول 
بعد ارتكابه، كما في حالة ظهور آثار التلوث الإشعاعي الضارة على الإنسان أو العناصر البیئیة بعد فترة 

ولئن كانت الجرائم تنقسم من حیث ، )1(القادمةطویلة زمنیا من وقوع الفعل والتي قد تنتقل إلى الأجیال
زمن تحقق عناصرها إلى جرائم وقتیة ومستمرة والأولى هي تلك التي لا یستغرق تحقق عناصرها غیر 
برهة یسیرة، أما الأخیرة هي التي یمتد تحقق عناصرها لوقت طویل نسبیا، فإن لهذا التقسیم أهمیة تتمثل 

لها الجرائم الوقتیة من تلك التي تخضع لها الجرائم المستمرة، أهمها تخضع في اختلاف الأحكام التي 
.التقادم والاختصاص الإقلیمي وقوة الشيء المحكوم به

:التقادم- 1
في الجرائم الوقتیة من وقت ارتكاب الجریمة، بینما یبدأ في یبدأ التقادم لسریان المدة المسقطة

.ستمرارالجرائم المستمرة من وقت انتهاء حالة الا

:الاختصاص- 2
من حیث الاختصاص الإقلیمي فیتحدد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفق المكان الذي تمت 
فیه الجریمة الوقتیة، بینما ینعقد نظرها لجمیع المحاكم التي قامت في دائرتها حالة الاستمرار في الجرائم 

.المستمرة
:قوة الشيء المحكوم فیه- 3

الشيء المحكوم به، فلا یجوز الحكم في الجریمة الوقتیة قوة الشيء المحكوم فیه أما بالنسبة لقوة 
إلا بالنسبة للواقعة التي تمت بشأنها المحاكمة، فالحكم الصادر في الجریمة الوقتیة لا یمنع من إعادة 

.293سابق، ص ع عادل ماهر الألفي، مرج-1
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ائم المحاكمة عن واقعة أخرى من ذات النوع، وذلك لاستقلال كل منها عن الأخرى، أما بالنسبة للجر 
المستمرة، فإن قوة الشيء المقضي فیه یجوز جمع الوقائع التي اشتملتها حالة الاستمرار قبل رفع 

.)1(الدعوى

النتیجة الإجرامیة من الناحیة المكانیة: ثانیا
قد تتحقق النتیجة الناجمة عن فعل التلویث في مكان ارتكابه، وقد یرتكب السلوك المحظور في 

.)2(یجة الإجرامیة في مكان آخرمكان معین وتتحقق النت

.)3(ففي كثیر من الأحیان یتعدى التلوث حدود المكان الذي ارتكب فیه، ویصیب أماكن بعیدة عنه

یبدو أن مسألة التلوث لا تثیر اشكالیات قانونیة إذا ما وقع فعل التلویث وتحققت نتائجه داخل 
التصدي لآثار هذا التلوث غیر أن الوضع یدق إقلیم الدولة الواحدة، حیث تتولى التشریعات الوطنیة

عندما یتراخى تحقق النتیجة الإجرامیة لتحدث في إقلیم دولة أخرى غیر الدولة التي یتم ارتكاب السلوك 
.)4(الإجرامي فوق إقلیمها

تتحقق جمیع عناصر الركن المادي في الغالب من الأحوال في مكان واحد : وأخیرا یمكن القول
حد أو أوقات متقاربة، فالجاني یأتى فعله فتتحقق النتیجة فورا أو بعد زمن یسیر فتتحقق في وفي وقت وا

نفس مكان الفعل، وفي مكان قریب منه، ولا تثیر هذه الحالات صعوبة من حیث تحدید القانون الذي 
.)5(یمةیطبق على الجریمة إذ فهو القانون النافذ في الوقت والمكان الذي تحقق فیهما مادیات الجر 

:العلاقة السببیة في جریمة تلویث البیئة- 3

من المتفق علیه لكي یسأل الشخص عن الجریمة یجب أن یكون قد تسبب في حدوثها بسلوكه، 
أي كعلاقة السببیة بین السلوك المقترف والنتیجة المترتبة علیه، والأصل أن الضرر الواقع ینسب إلى 

ثل ظروف الفاعل أن یحیط بالعوامل السابقة على فعله أو الفاعل كلما أمكن لإنسان عادي في م

.95-94سابق، ص بشیر محمد أمین، مرجع -1
.291سابق، ص عادل ماهر الألفي، مرجع -2
.57سابق، ص ، مرجع بامونلقمان-3
.292سابق، ص عادل ماهر الألفي، مرجع -4
.102ص ،2012،مصردار النهضة العربیة،الطبعة الثانیة،أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة،-5
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المعاصرة إیاه، وأن یتوقع العوامل اللاحقة له، فیعد الفاعل سببا للضرر ولو كان یجهل هذه العوامل أو 
.)1(كان یتوقع اللاحقة منها متى كان في وسع شخص عادي أن یجعلهما أو یتوقع هذه الأخیرة

ببیة صعوبة ما إذا كان سلوك الجاني هو العامل الوحید الذي أدى إلى ولا یثیر بحث العلاقة الس
النتیجة، وهو ما یفترض كفایته لإحداثها، وتوصف بالسببیة المباشرة، غیر أنه كثیرا ما یحدث ألا یكون 

.)2(سلوك الجاني سببا مباشرا في حدوث النتیجة

الفصل بینها قاضي الموضوع، فله والخلاصة إن علاقة السببیة من الأمور الموضوعیة یختص ب
أن یقدرها إثباتا ونفیا، دون أن یخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمییز، إلا من حیث الفصل في 

إن مرتكب الجریمة البیئیة : صلاحیة الفعل، أو الامتناع في إحداث النتیجة من بناء علیه یمكن القول
اخل معه سبب سابق أو معاصر، أو لاحق ولو كان یسأل عن الفعل أو الامتناع الذي اقترفه، ولو تد

یجعله، ومن ثم فإن العوامل التي یمكن أن تقطع هذه العلاقة لا تثیر كثیرا من المشاكل بالنظر لما أورده 
تسیر فض الإشكالات التي تثور بشأن دلیل علاقة السببیة في الجرائم المشرع صراحة من أحكام عامة

.)3(البیئیة

واع الجرائم فالعلاقة السببیة تعتبر عنصر أساسي مكون للركن المادي في الجرائم وبالنسبة لأن

المادیة ذات النتیجة وهذا أمر بدیهي ولا یطرح أي إشكال، لأن أصل وجود العلاقة هو بین شیئین أو 

و أكثر فلا یمكن تصور علاقة في حالة وجود شيء واحد، وهو حال الجرائم التي تتطلب نتیجة إجرامیة أ

علاقة سببیة، فجریمة استغلال منشأة مصنفة دون ترخیص والتي هي من أشهر الجرائم البیئیة في المجال 

الصناعي تعتبر جریمة شكلیة، أي مجرد اكتشاف بدایة استغلال المنشأة وعدم حیازة ترخیص إداري 

شيء بالنسبة لاقتناء مسبق تكتمل أركان الجریمة ولا داعي للبحث عن النتیجة أو العلاقة أصلا، نفس ال

.)4()10- 01من قانون 75المادة (أو استیراد سفینة صید بحري دون ترخیص 

.564سابق، ص ام، مرجع نرمسیس به-1
.35سابق، ص رجع م، أشرف هلال-2
.126سابق، ص عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع -3
.95سابق، ص ، مرجع دالي مراطل-4
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لجریمة التلوث البیئي الركن المعنوي: الفرع الثاني
إذا كان الركن المادي للجریمة هو الوجه الخارجي المحسوس للسلوك المكون لها كما وصفه نص 

ه الباطني النفساني لهذا السلوك، والنص هو الذي یحدد كذلك هذا التجریم، فإن ركنها المعنوي هو الوج
أسباب السلوك الإجرامي إلا الوجه الباطني النفساني وأیا كان هذا الوجه، فإنه نصفه عامة، لا یتعدى 

.)1(نفسیة صاحبه

، فهو یمثل)2(حیث أنه یعبر عن الإرادة التي تتعاصر مع مادیات الجریمة فتبعتها إلى الوجود

القوة النفسیة التي تكشف عن إرادة الجاني وموقفه الباطني من تحقیق العدوان في الجریمة والقاعدة 

الأساسیة في التشریعات الجنائیة على الخطأ وهو ما تعبر عنه القاعدة اللاتینیة أنه لا جریمة بغیر خطأ 

:وي فیهاوجریمة تلویث البیئة شأنها شأن الجرائم الأخرى التي تتخذ الركن المعن

.صورة القصد الجنائي فتضحى به الجریمة عمدیة- 
.)3(أو صورة الخطأ غیر العمدي فتضحى به الجریمة غیر عمدیة- 

التلوث البیئيیمةالقصد الجنائي في جر : أولا

یقصد بالقصد الجنائي في جرائم التلوث البیئي اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي الذي 
.)4(لنتیجة المترتبة علیه مع علمه بها بكافة العناصر التي یشترطها القانونباشره وإلى ا

وبناء على ذلك یمكن القول أن الجریمة ضد البیئة، ترتكب بقصد جنائي إذا كان مقترفها یعلم 
بأنه یرتكب الفعل أو الامتناع غیر المشروع، ویرید أن یترتب على فعله أو امتناعه حدوث ضرر، أو وقع 

.)5(ر الذي یعلق علیه القانون وجود الجریمةالخط

ولدراسة القصد الجنائي في جرائم التلوث البیئي یتطلب منا تحدید عناصره من ثم التطرق إلى 
:صوره من خلال ما یلي

.858سابق، ص رمسیس بهنام، مرجع -1
.391، ص 1986هضة العربیة، القاهرة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار الن-2
.127سابق، ص عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع -3
.348، ص سابقمرجع فتحي سرور، أحمد -4
.129سابق، ص عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع -5
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:التلوث البیئيریمةعناصر القصد الجنائي في ج- 1

إرادة تحقیق الواقعة الإجرامیة مع القصد الجنائي في جریمة تلویث البیئة وفقا لنظریة الإرادة هو 
العلم بأركان الجریمة كما عرفها : العلم بعناصرها المكونة لها، فمعنى ذلك أنه یقوم على عنصرین هما

.القانون، واتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل علیه

:وبناء علیه فإن عناصر القصد الجنائي في جریمة تلویث البیئة هي
.العلم- 
.)1(دةالإرا- 

:البیئیةیمةعنصر العلم في الجر -أ

یستوجب القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة علم الجاني بالوقائع التي یحددها النموذج 
القانوني، فالقصد الجنائي یقوم على أساس وجود علاقة بین الوقائع التي یعلم بها الجاني ونصوص 

.)3(بجمیع العناصر الأساسیة اللازمة لقیام الجریمة، ولكي یتوافر العلم یجب أن یحیط )2(التجریم

:العلم بالواقعة الإجرامیة-

كما یشترط لتوافر القصد الجنائي اثبات أن الجاني قصد الإصرار بأحد عناصر البیئة التي 
المتعلق بحمایة البیئة والتي تنص على ضرورة 10- 03من قانون 57یحمیها القانون، ومثال ذلك المادة 

ءلة كل ربان سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه الإقلیمیة، لقیام مسا
القصد الجنائي في هذه الجریمة یجب أن یكون ربان السفینة على یقین وعلم أنه یحمل مواد سامة وملوثة 

.)4(تشكل خطرا

:العلم بالسلوك الإجرامي-

المادي لجریمة البیئة من حیث السلوك الإجرامي وتوقع النتیجة بالإضافة إلى علم الجاني بالركن
.للجریمة كأثر لفعله

.131، ص سابقد الستار یونس الحمدوني، مرجع عب-1
.48سابق، ص صبرینة تونسي، مرجع -2
.256، ص 2002،لبنانالیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، سمیر ع-3
.49-48سابق، ص صبرینة تونسي، مرجع-4
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ذلك أن مرتكب جریمة التلوث حین یتوقع النتیجة فهو في نفس الوقت یتوقع كیفیة تحققها عن 
.)1(طریق توقع للآثار المباشرة للفعل، فلیس بلازم أن یتجه إلى الآثار غیر المباشرة

:ة الفعلالعلم بخطور -
كما یجب على الجاني أن یعلم بخطورة الفعل الذي یقوم به وأن ارتكابه من شأنه الاعتداء على 

.عناصر البیئة وتعریضها للخطر

فمثلا ینتفي القصد في جریمة تداخل مواد أو نفایات خطرة بدون ترخیص إذا كان الجاني یجهل 
ثة فمن یلقي مواد سامة في میاه مخصصة للشرب طبیعة المواد الخطرة أو یعتقد أن المواد غیر ملو 

.)2(من قانون المیاه یجب أن یعلم بأن تصرفه قد یغیر من نوعیة المیاه أو یفسدها151مخالفة للمادة 

:مكان الجریمةبالعلم -
القاعدة العامة في قانون العقوبات أنه لا یعتد بمكان وقوع الجریمة، غیر أن المشرع خرج عن 

من قانون 58و 57ة وذلك باشتراطه في بعض الجرائم البیئیة مكان محدد ومثال ذلك المادة هذه القاعد
حمایة البیئة حیث اشترط أن یكون مكان وقوع الجریمة داخل المناطق التابعة للقضاء وذلك بنص المادة 

أو ملوثة، یتعین على ربان كل سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة : "من نفس القانون على ما یلي57
وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في 

.)3("مركبه ومن شأنه أن یهدد بتلویث أو إفساد الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

نظرا لوظائفهم وغالبا ما تكون شخصیة الجاني محل اعتبار في العدید من الجرائم البیئیة، ذلك 
.)4(بهدف حمایة البیئة من التلوث

:العلم بالقانون في جریمة تلویث البیئة-
من الأصول المقررة في التشریع أن العلم بالقانون الجنائي والقوانین العقابیة المكملة له مفترض 

.)5(أو الغلط فیهفي حق كل إنسان افتراضا لا یقبل إثبات العكس، فلا یجوز الاعتذار بالجهل بالقانون

.243، ص مرجع سابقمریم ملعب، -1
.63سابق، ص بامون، مرجع لقمان-2
.876سابق، ص رمسیس بهنام، مرجع -3
.50ص سابق،صبرینة تونسي، مرجع -4
.134سابق، ص مرجععبد الستار یونس الحمدوني، -5
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لذلك ،)1("لا یعذر بجهل القانون: "من الدستور نصت على ما یلي60ویجب الإشارة أن المادة 
لا یمكن أن یتعذر الجاني بعدم العلم وكثرة النصوص البیئیة، حیث مفترض على جمیع الأفراد العلم به 

.مدیةفالجهل لا یسقط المسؤولیة سواء في الجرائم العمدیة أو غیر الع

:ةیالبیئیمة عنصر الإرادة في الجر - ب

الإرادة هي العنصر الثاني في القصد الجرمي، وتتمثل بشكل عام في نشاط نفسي یتجه إلى 
.)2(تحقیق غرض معین كهدف قریب أساسه الباعث أو الدافع وهدفه البعید غایة معینة

ب الجریمة ولا یعتد بها إلا عند تقدیر إذ أن القاعدة هي عدم الاعتداد بالبواعث والغایات في ارتكا
القاضي للعقوبة بین حدیها في حدود السلطة التقدیریة إلا أنه كاستثناء اختص المشرع الباعث على 

:ارتكاب جریمة تلویث البیئة بأحكام خاصة واعتد بدوره في حالتین

دور الباعث كعنصر من عناصر القصد الجنائي: الحالة الأولى

في بعض الأحیان لقیام جریمة تلویث البیئة أن یكون ارتكابها لغایة معینة وأن یتطلب المشرع
یكون الدافع لها باعث خاص، وفي هذه الحالة تدخل الباعث ضمن عناصر القصد الجنائي ویترتب على 

فالمشرع الجزائري لم 10-03من القانون 15مثال ذلك ما نصت علیه المادة ،)3(تخلفه عدم توافر القصد
.)4(یكتفي لقیام الجریمة إقامة المنشأة فقط وإنما اشترط أن یكون إقامة المنشأة بغرض معالجة النفایات

دور الباعث كمانع: الحالة الثانیة

تفرض موانع العقاب توافر النموذج القانوني للجریمة، حیث تطرأ بعد اكتمال عناصر المسؤولیة 

اللازم من الإدراك والتمییز لدى الفاعل لحمل المسؤولیة دون أن الجنائیة بتوافر العنصر المعنوي، والقدر 

تؤثر في وصف التجریم، تؤدي إلى عدم توقیع العقوبة لاعتبارات المنفعة الاجتماعیة التي تحدد سیاسة 

، 1996سبتمبر 07بتاریخ 438- 96الصادر بموجب مرسوم 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة 60المادة أنظر-1
06المؤرخ في 01- 16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة رقم 

.2016مارس 07المؤرخة في 14ریدة الرسمیة رقم ، الج2016مارس 
.260سابق، ص سمیر عالیة، مرجع -2
.136ص سابق، مرجع عبد الستار یونس الحمدوني، -3
.246سابق، ص مریم ملعب، مرجع -4
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.العقاب وحق المجتمع في العقاب یقابله حقه في العفو عنه إذا كان من شأن ذلك تحقیق منفعة الجماعة

ر موانع العقاب القواعد العامة المانعة للعقاب الواردة على سبیل الحصر فلا إعفاء ویتمثل مصد

.)1(من العقاب بغیر نص القانون كي لا یتطور المانع العذر الذي أراد له الشارع

:البیئیةریمة صور القصد الجنائي في الج- 2

:یها عدة صور منهاإن جرائم التلوث البیئي كغیرها من الجرائم یتخذ القصد الجنائي ف

:القصد العام والقصد الخاص-أ

توجیه الإرادة نحو ارتكاب الجریمة مع العلم بعناصرها القانونیة، بغض : یقصد بالقصد العام
.)2(النظر عن الغایة التي یبغي الجاني تحقیقها

تحقیق فیتمثل في علم المتهم عادیات الفعل واتجاه أرادته نحو : أما القصد الجنائي الخاص
النتیجة الإجرامیة ولیس بلازم توافر العمد في إتیان النشاط الشيء المؤلم دون تطلب نیة خاصة فقد یرمي 

.)3(الإنسان القاذورات في المجاري دون توفر نیة تلویث البیئة لدیه

:القصد المحدد والقصد غیر المحدد- ب

، بینما القصد غیر )4(ینة ومعروفةهو الذي یعتمد فیه الجاني تحقیق نتیجة مع: القصد المحدد
.)5(فهو ما اتجهت إلیه الإرادة لتحقیق نتیجة دون تحدید موضوعها وقت مباشرة السلوك: المحدد

ولیس للتمییز بین القصد المحدد وغیر المحدد أهمیة قانونیة، وأغلب جرائم الاعتداء على البیئة 
.)6(دته إلى تحقیق التلوثتتحقق بتوافر القصد غیر المحدد فالجاني اتجهت إرا

.137سابق، ص عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع -1
.111سابق، ص أشرف توفیق شمس الدین، مرجع -2
، الوجیز في جرائم البیئة تشریعات تعلیقات، تطبیقات قیود وأوصاف، منشأ المعارف، الاسكندریة، سیكرمحمد علي -3

.29، ص 2008,مصر 
.71سابق، ص بامون لقمان، مرجع -4
.112سابق، ص أشرف توفیق شمس الدین، مرجع -5
.56سابق، ص صبرینة تونسي، مرجع -6
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ویلاحظ أن جرائم تلویث البیئة غیر العمدیة غیر محددة القصد وذلك راجع إلى الطابع الانتشاري 
لتلك الجرائم، باعتبارها تنصب على العناصر البیئیة التي تتسم بالمرونة والحركة الأمر الذي یساعد على 

.)1(الذین قد تعذر تحدیدهم على وجه الدقةامتداد آثارها لتشمل قطاع واسع من المجني علیهم

:القصد المباشر والقصد الاحتمالي-ج

:القصد المباشر-

هو الصورة العادیة للقصد الجنائي الذي تتجه فیه إرادة الجاني إلى تحقیق نتیجة إجرامیة یرغب 
.)2(في إحداثها ویتوقعها كأثر حتمي لازم لفعله

:أما القصد الاحتمالي-

، أو بمعنى )3(صراف الإرادة إلى أمر حدث بدون أن یكون إحداثه هو الدافع الذي حركهاهو ان
آخر هو الذي تتجه فیه إرادة الجاني إلى الفعل مع توقع النتیجة كأثر ممكن لفعله كما لو ارتكبت جریمة 

ستودعات تخریب ممتلكات نوویة یترتب عنها تسریب كمیات غیر محددة من المواد المشعة أو انفجار م
.)4(الوقود النووي بها الأمر الذي یؤدي إلى آثار عظیمة الضر بالإنسان والعناصر البیئیة

إن الأخذ بالقصد الاحتمالي في نطاق جرائم البیئة یكفل حمایة فعالة للبیئة لیعید التوازن الذي 

ا الجاني الضرر الشيء یمكنه من مساءلة الجاني وتوقیع المسؤولیة العمدیة في المواقف التي یتوقع فیه

.)5(كأثر محتمل ومع ذلك یتخذ موقفا إیجابیا إزاء النتیجة، أي قبوله النتیجة المحتملة

:النتائج متجاوزة القصد الجنائي-د

حیث یعاقب القانون على نوع من الجرائم البیئیة التي یتطلب فیها إحداث نتیجتها الأولى بسیطة 

لا یقصدها الجاني لكنه یسأل عنها ویسمى هذا النوع بالجرائم متجاوزة یقصدها الجاني والثانیة جسیمة و 

.109سابق، ص مرجع بشیر محمد أمین، -1
.344سابق، ص مرجع عادل ماهر الألفي،-2
.884سابق، ص رمسیس بهنام، مرجع -3
.110سابق، ص بشیر محمد أمین، مرجع -4
.57سابق، ص صبرینة تونسي، مرجع -5
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الحد ولا یشترط القانون في هذا النوع من الجرائم في مرتكبها سوى أن یتجه قصد الجاني نحو إحداث 

.)1(نتیجتها الأولى ومع ذلك فإن الجاني یكون مسؤولا على النتیجة الثانیة الجسیمة كذلك

ى النتائج التي تتجاوز قصد الجاني شریطة أن تكون مسبوقة بقصد مباشر ویعاقب المشرع عل
.)2(بشأن الجریمة التي تتجه فیها إرادته لتحقیق نتیجة إجرامیة

التلوث البیئيیمةالخطأ غیر العمدي في جر : ثانیا
م الأصل في الجرائم تكون عمدیة یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي غیر أن بعض الجرائ

.)3(قد تكون غیر عمدیة ویتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ غیر العمدي

والمشرع الجزائري بدوره لم یعرف الخطأ غیر العمدي غیر أنه استعمل عدة صور للتعبیر عنه، 
فالخطأ غیر العمدي هو الصورة الثانیة للركن المعنوي التي تتوافر في الجرائم غیر العمدیة ویتم تعریفه 

، )4(ى أنه السلك الذهني للجاني الذي یؤدي إلى نتائج إجرامیة لم یردها وكان بوسعه أن یتوقاهاعموما عل
:والخطأ غیر العمدي حالتان

أن ینسب للشخص نوع الخطأ بسبب الرعونة أو عدم الاحتراس والحذر أو هو: الأولىالصورة -
.الإهمال

.ة واللوائحوهي عدم مراعاة القوانین والأنظم: الصورة الثانیة-

:التلوث البیئيیمةصور الخطأ غیر العمدي في جر - 1
یتنوع الخطأ غیر العمدي حیث یشمل عدة صور أهمها عدم الاحتیاط وعدم احترام الأنظمة 

.)5(واللوائح، وهي صور الخطأ غیر العمدي

على 288وبذلك نجد أن المشرع الجزائري قد نص في قانون العقوبات الجزائري من خلال المادة
كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم : "أنه

.358سابق، ص أحمد فتحي سرور، مرجع -1
.149سابق، ص عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع -2
.58سابق، ص تونسي، مرجع صبرینة -3
108ص،2009،الجزائر،دار هومة،الطبعة الثامنة ،الوجیز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقیعة-4

5- Dominique (a). Droit Repressive de environment 3° edition Economic. Paris France, 2008, p 94.
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برمي 450المتعلقة بالحریق غیر العمدي والمادة 442والمادة 289، إضافة إلى المادة "مراعاته الأنظمة
.)1(القاذورات بدون احتیاط

10-03بر التنظیم العام لكل الجرائم بالإضافة إلى القانون وذلك باعتبار أن قانون العقوبات یعت
.المتعلق بحمایة البیئة

:الصور العامة للخطأ غیر العمدي-أ
:وتتمثل فیما یلي

:الرعونة-
وهي الطیش والخفة وسوء التقدیر وهي تتمثل في إقدام شخص ما على عمل غیر مقدر خطورته 

، ومثال ذلك من یقوم بتداول النفایات والمواد الخطرة )2(من آثاروغیر مدرك ما یحتمل أن یترتب علیه 
، فإن مسلكه 19- 01من القانون رقم 15بغیر ترخیص من الجهة الإداریة المختصة طبقا لنص المادة 

.)3(هذا یدل على عدم تقدیر العواقب

:عدم الاحتیاط وعدم الاحتراس-
ني القواعد الفنیة اللازمة لمباشرة السلوك، بمعنى أسوء وتتحقق هذه الصورة من الخطأ بعدم مراعاة الجا

،)4(تقدیر الشخص لقدراته وكفاءته في إتیان تصرف معین مما یترتب علیه إضرار بمصالح الغیر

ومثال ذلك كمن یقوم برش أو استخدام مبیدات الحشرات الزراعیة دون مراعاة الشروط والضوابط 
تنفیذیة لقانون البیئة، فالإنسان هنا لم یؤخذ كامل احتیاطاته لتفادي تلك والضمانات التي تحددها اللائحة ال

.)5(الجریمة المضرة بأحد عناصر البیئة المتنوعة

:الإهمال وعدم الانتباه-
وتعني هذه الصورة اعتماد الفاعل موقفا سلبیا عن القیام بما هو واجب علیه، وتركه التزاما 

اتخاذ التدابیر والوسائل الضروریة والمناسبة لتفادي وقوع الفعل مفروضا في مسلكه الشخصي، وعدم 

عمرج،المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم156-66مر رقم من الأ450، 442، 289، 288أنظر المادة -1
.سابق

.436ص ،1998،مصر،الإسكندریةقانون العقوبات القسم العام دیوان المطبوعات الجامعیة عبد القادر القهوجي، -2
.سابقع ، مرجاالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالته19- 01من القانون رقم 15أنظر المادة -3
، الإسكندریةبكري یوسف بكري محمد، قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة، مكتبة الوفاء القانونیة، -4

.593، ص 2013,مصر
.61سابق، ص صبرینة تونسي، مرجع -5
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، ویتجسد ذلك في عدم التزام الجهات أو الأفراد عند قیام بأعمال التنقیب أو الهدم باتخاذ )1(الجرمي
.)2(الاحتیاطات اللازمة لمنع تطایرها

:الصور الخاصة للخطأ غیر العمدي- ب
:هي مخالفة القوانین والقرارات واللوائح والأنظمةتتمثل هذه الصور في صورة واحدة و 

:اللوائح والأنظمة-
مجرد مخالفة هذه الأخیرة یترتب علیها مساءلة الجاني جنائیا دون حاجة إلى الأخذ بمعیار 
الشخص المعتاد الذي یتحدد مجاله بالصور العامة للخطأ، ومخالفة القوانین والقرارات واللوائح والأنظمة 

عنى عاما للمخالفة یمتد لیشمل التعلیمات والتعمیمات والأوامر التي توضع لحفظ الأمن والسكینة تتضمن م
والصحة العامة كما أنها لیست قاصرة على اللوائح الإداریة التي تصدر من جهات الإدارة في الدولة وإنما 

.)3(تمتد لتشمل المخالفات المقررة في القوانین الجنائیة

المتعلق بتسییر 19-01من القانون رقم 21فیما نصت علیه المادة حیث نجد ذلك جلي
أو حائزو النفایات الخاصة الخطرة /یلزم منتجو و: "النفایات ومراقبتها وإزالتها والتي نصت على أنه

بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات

تقدیم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات وكذلك الإجراءات العملیة كما یتعین علیهم دوریا 
.)4("المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر قدر ممكن

دج إلى مائة 50000ومن یخالف ذلك یتعرض للعقاب بغرامة مالیة تتراوح ما بین خمسین ألف 
.وددج وتتضاعف العقوبة في حالة الع100000ألف 

وتجدر الإشارة في الأخیر أنه في ظل وجود تحقق الاعتداء على مركز قانوني معین قامت 
.)5(بحمایته القاعدة القانونیة الجنائیة أمكن القول بتحقق فكرة المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر

.110سابق، ص أحسن بوسقیعة، مرجع -1
مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة ماجستیر في حشمه نور الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة-2

.133، ص 2007- 2006الشریعة والقانون، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
.593سابق، ص بكري یوسف بكري محمد، مرجع -3
.سابق، مرجع المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها19- 01من القانون رقم 21أنظر المادة -4
.64-63سابق، ص صبرینة تونسي، مرجع -5
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يالتلوث البیئجریمةائیة للشخص المعنوي عنز لمسؤولیة الجأحكام ا: الفصل الثاني

القانون الجزائي أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة، فلا یسأل إلا الشخص الذي قام إن المبدأ في
.1بالفعل

ها من ظل التحولات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي شهدها العالم وما انجر عنغیر انه في
لیة تتمثل في المسؤولیة و ؤ ظهرت حدیثا أنماط أخرى من المس،2تفاعلات سلبیة في العلاقات الإنسانیة

لما یشكله الشخص المعنوي من خطورة إجرامیة وخاصة 3)كالمنشآت المصنفة(الجزائیة لشخص المعنوي 
ما مبكثیر یئیة أخطر وأكثرئم بفي مجال التلوث البیئي، والملاحظ أن ما یرتكبه الشخص المعنوي من جرا

یرتكبه الشخص الطبیعي سواء كان على الصعید الوطني أو الدولي نظرا لكون أكبر مصادر التلوث من 
.الجغرافي ینجم عن ما تخلفه المنشآت المصنفة من جراء استغلالهاالخطورة والنطاقحیث 

انین الجزائیة لتلاءم هذا التطور لذا سارعت أغلب التشریعات إلى مواكبة التحولات من خلال سن القو 
قانونیة جدیدة، لتكریس ااستحدثت تلك التشریعات أطر قدإلى جانب مساءلة الشخص الطبیعي جزائیا،

عدید من الجرائم التي یرتكب بإسمه المبدأ مشروعیة مساءلة الشخص المعنوي، وذلك بغرض مواجهة 
.4ولصالحه

الأشخاص، وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة من خلال هؤلاءلذلك ینبغي تحدید المسؤولیة الجنائیة ل
.الفصل الثاني والذي قمنا بتقسیمه إلى مبحثین

ئیة للشخص المعنويلمسؤولیة الجزاالأحكام الموضوعیة ل: المبحث الأول.

البیئين جرائم التلوثعوممثلیه للشخص المعنوي الجزائیة لمسؤولیة ا:  المبحث الثاني.

.258ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 1
.71، ص 2012، وزارة العدل، 02العلیا، العدد كمةجزائیة للشخص المعنوي، مجلة المحعلي بخوش، المسؤولیة ال- 2
.258ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
.71علي بخوش، مرجع سابق، ص - 4
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ائیة للشخص المعنويز لمسؤولیة الجالأحكام الموضوعیة ل: المبحث الأول

تجمعات متخذة صورة الدولة والولایة والبلدیة، ومع الزمن هرت الأشخاص المعنویة لأول مرة كلقد ظ
اریع ضخمة ذات أموال كبیرة تمارس نشاطات والتطور الكبیر لهذه التجمعات بدأت تظهر مؤسسات ومش

سن قوانین یعترف لها بشخصیتها وتنظم نشاطها وتكفل لها حقوقها وكذا ما دفع إلى ضرورةممختلفة،
.تبین لها إلتزاماتها

مجموعة أشخاص أو « نظر الدكتور محمد الصغیر بعلي هو وجهةفالشخص المعنوي حسب
أو ترصد لحقیق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة ،مجموعة أموال تتكاثف وتتعاون

Personneالمعنویة  juridique«1.

عترف لها بالشخصیة أو بمفهوم آخر هو مجموعة الأشخاص والأموال تتحد لتحقیق غرض معین، وی
وله ذمة مالیة ،العقودإبرامینتج عنه مجموعة من الآثار تجعل من هذا الشخص قادرا على القانونیة، مما

.2خاصة به، كما یتمتع بأهلیة التقاضي

الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي باعتباره بالإضافة إلى انه یمكن حصر 
:موضوع الدراسة إلى شرطین، وهو ما سیتم التطرق إلیه من خلال ما یلي

الأشخاص المعنویة التي تسأل جنائیا: المطلب الأول

نوع تتنوع الأشخاص المعنویة وتختلف، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، ثم إن كل منهما یت
كذا الأشخاص المعنویة ا هو إقلیمي ومنها ما هو مرفقي و فالأشخاص المعنویة العامة منها مویختلف،

.الخاصة منها ما هو شركات ومنها كذلك ما هو جمعیات

ویصاحب هذا الاختلاف أن تخضع بعضها لقواعد القانون العام وأخرى لقواعد القانون الخاص، 
:ب أنشطتها، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال ما یليوتختلف أهدافها ووسائلها وأسالی

، ص 2004جزائر، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، عنابة، ال- 1
24.
.52، ص 1999عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الجزء الأول، دار ریجان، الجزائر، - 2
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الأشخاص المعنویة الخاصة: الفرع الأول
یعرف القانون فصائل متعددة من الأشخاص المعنویة الخاصة التي تخضع للقانون الخاص وهو 

:كالآتي

تعریف الأشخاص المعنویة الخاصة: أولا
لمدنیة والتجاریة التي تعترف لها الدولة یقصد بها الهیئات والمؤسسات والجمعیات والشركات ا

.1بشخصیة اعتباریة لتحقیق أهدافها خاصة بالمجموعات من الأشخاص والأموال المكونة لها

وبمعنى آخر فالأشخاص المعنویة الخاصة هي التي تضطلع بأغراض یقوم بمثلها الأفراد أو الدولة 
.2بإعتبارها شخصا عادیا لا باعتبارها صاحبة سلطة

-3...« من القانون المدني الأشخاص المعنویة الخاصة بنصها على ما یلي 49د حددت المادة وق
كل مجموعة من الأشخاص أو - 6الوقف، - 5الجمعیات والمؤسسات، -4الشركات المدنیة والتجاریة، 

.3»الأموال یمنحها القانون الشخصیة القانونیة 

ة، وذلك أیا كان الشكل ئیة للأشخاص المعنویة الخاصالمسؤولیة الجناإقرارحیث انه لا خلاف في 
فبغض النظر فیما إذا كانت تسعى إلى تحقیق الربح المادي كالشركات التجاریة والمدنیة، .الذي تتخذه

شركات الاقتصاد المختلط وأیا كان شكل إدارتها وأیا كان عدد ،التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة
.المساهمین فیها

المتضمن قانون العقوبات والذي ینص 15- 04مكرر من قانون رقم 51من نص المادة فإنطلاقا 
باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون « على ما یلي 

.4»...الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا

إسحاق إبراهیم منصور، نظریة الحق والقانون وتطبیقاتهما في القوانین الجزائیة، الطبعة التاسعة، دیوان المطبوعات - 1
.242، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 

.27- 26، ص 2007، مصر، الإسكندریةتوح عبد االله الشاذلي، المسؤولیة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، ف- 2
13المؤرخة في 31، الجریدة الرسمیة رقم 2007مایو 13المؤرخ في 05- 07من القانون رقم 49انظر المادة -3

المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة 1975مبر سبت26المؤرخ في 58- 75المعدل والمتمم للأمر رقم 2007مایو 
.1975سبتمبر 30المؤرخة في 78رقم 
.، مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات156- 66مكرر من القانون رقم 51انظر المادة - 4
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ل جزائیا عن الجرائم المرتكبة في المادة أن جمیع الأشخاص المعنویة الخاصة تسأنستخلص من هذه
الحالات التي ینص علیها القانون، بمعنى أنه لابد أن تكون الجریمة المسندة للشخص المعنوي من ضمن 
الجرائم التي حددها المشرع الجزائري، وذلك لكون الشخص المعنوي وعلى غرار الشخص الطبیعي لا 

منصوص علیها في قانون العقوبات العام والنصوص یكون محل متابعة جزائیة عن كل أنواع الجرائم ال
العقابیة الأخرى المكملة له، متى توافرت أركانها وإنما یسأل فقط عن الجرائم التي تحددها صراحة كل من 
النص التشریعي أو التنظیمي الذي یخضع له والذي یقر  بإمكانیة مساءلته عنها جزائیا وهو ما یعرف 

د من الرجوع إلى نصوص القانون لتحدید الأفعال التي یسأل عنها الشخص بمبدأ التخصص، أي أنه لاب
ص والتي تتمثل في الشركات المدنیة والتجاریة والمؤسسات االخاضعة للقانون الخ1المعنوي الخاص

.من قانون المدني الجزائري49والوقف حسب نص المادة 
:الشركات-أ

وهي نوعان الماليوالكسب حقیق الربحفالشركة عموما هي مجموعة من الأشخاص یتحدون لت
.ومدنیةتجاریة

:الشركات التجاریة- 1
وفقا للقانون التجاري لعملیات البیع والشراء لأجل ةهن أعمالا تجاریمتویقصد بها الشركات التي ت

.2البیع أو النقل أو الصناعة أو الأعمال المصرفیة

الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ لا تتمتع « من القانون التجاري 549وحسب نص المادة 
قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا بإسم الشركة ولحسابها 

الشركة، یعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها أقبلتمتضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا 
.3»تعهدات بمثابة الشركة منذ تأسیسهاالتعهدات المتخذة، فتعتبر ال

هي مسؤولیة محصورة في الحالات المنصوص علیها ةوعلیه فإن المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاری
في القانون، وذلك على خلاف الشخص الطبیعي الذي یبقى یسأل عن أیة جریمة، وهو ما یعني تبني 

لبحث القانوني، العدد شیخ ناجیة، الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف، المجلة الأكادیمیة ل- 1
.28، ص 2011بجایة، الجزائر، ،جامعة عبد الرحمان میرة، 01
سهیلة حملاوي، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.16، ص 2014-2013الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
القانون التجاري، الجریدة الرسمیة المتضمن1975دیسمبر 19المؤرخ في 59-75الأمر رقم من 549انظر المادة -3

.1975سنة 101عدد 
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لتالي الرجوع إلى نصوص القسم الخاص من قانون ص، ویتعین معه وبایالقانون الجزائري مبدأ التخص
العقوبات والنصوص الواردة في القوانین الخاصة لتحدید الجرائم التي یجوز أن تسأل عنها الشركات 

:، والشركات التجاریة التي تسأل جزائیا في القانون الجزائري تنقسم إلى قسمین هما1التجاریة

:شركة الأشخاص1- 1
شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة، وتتمیز هذه تشمل شركات الأشخاص

في العادة شركات صغیرة الشركات بأنها تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین الشركاء، وهي
أفراد یعرف بعضهم بعضا ویثق كل منهم في الآخر، وتجمعهم في الغالب صلة القرابة أو تتألف من

.2الصداقة
:شركة الأموال2- 1

لا تعتمد شركة الأموال في تكوینها على الاعتبار الشخصي، وإنما على الاعتبار المالي بمعنى أن 
الشركة قوامها یتمثل في تقدیم الحصص المكونة لرأس مالها بصرف النظر عن شخصیة الشركاء أو شخص 

قابلة للتداول، كما أن وفاة الشریك أو الشركاء، الأمر الذي یفسر لنا بأنه یحق لشركة الأموال إصدار أسهم
الحجز علیه أو منعه من مباشرة التجارة أو عزل الشریك بصفته مدیرا للشركة أو عضو مجلس الإدارة لا ینتج 

.3عنه انحلال الشركة

وتشمل شركة الأموال كلا من شركة المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم، وقد نظم المشرع الجزائري 
من القانون التجاري، فیما نظم 132مكرر 715إلى 522ة بشركة المساهمة في المواد الأحكام الخاص

.104مكرر715إلى مكرر 715الأحكام الخاصة بشركة التوصیة بالأسهم في المواد 
:الشركات المدنیة- ب

ل بأعمال لا یعتبرها القانون أعمالا تجاریة، فمتى كان الغرض إمتهان أعماتقومالتي هي الشركات
.5كانت الشركة مدنیة كالإستغلال الزراعي أو تربیة الحیوانات) غیر تجاریة(مدنیة 

85لمقارن، دار هومة، الجزائر، ص محمد حزیط المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، القانون ا- 1
، دار الجامعة )العامة في الشركات، شركة الأشخاص شركة الأموالالأحكام(مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة -2

.65، ص 1997، مصر، الإسكندریةالجدیدة، 
.215، ص 2000عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، - 3
.123ص محمد حزیط، مرجع سابق،- 4
، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، يالمعنو للشخص قرفي، المسؤولیة الجنائیةإدریس- 5

.09، ص 2011-2010،الجزائرخیضر، بسكرة، محمد جامعة 
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مال وتثبت الشخصیة المعنویة للشركات المدنیة من تاریخ تكوینها بالنسبة للأطراف، ومن تاریخ استك
تبر تع« من القانون المدني والتي تنص على أنه 417حسب نص المادة إجراءات الشهر بالنسبة للغیر

بعد إجراءات لىالشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا، غیر أن هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إ
المنصوص علیها في القانون بالإجراءاتالتي ینص علیها القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة الإشهار

.1فإنه یجوز للغیر أن یتمسك بتلك الشخصیة

:الجمعیات-ج
فإن الجمعیة اتفاقیة تخضع 06- 12رقم من قانون الجمعیات الجزائري02طبقا لنص المادة

على أساس تعاقدي ولغرض للقوانین المعمول بها، ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو معنویون
مربح، كما یشتركون في تسخیر  معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة 

هني والاجتماعي والعلمي والدیني، ویجب أن یحدد هدف الجمعیة بدقة وأن تكون تسمیتها ذات الطابع الم
.2مطابقة له

:المؤسسات-د
المؤسسة هي شخص اعتباري ینشأ بناءا على تخصیص مبلغ من المال لعمل تجاري قصد تحقیق 

جمعیة والمؤسسة، هناك من فارق  بین الماالربح المادي من جراء هذا التخصیص، ومن هنا تبین أن
فإذا كانت الجمعیة جماعة من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین فإن المؤسسة إنما تقوم على 
تخصیص مجموعة من الأموال لغرض معین، یقوم به الشخص أو مجموعة من الأشخاص وتتفرق 

الغرض من الجمعیة عن المؤسسة كذلك من حیث أن الغرض من المؤسسة یجب أن یكون عاما دائما، أم
الجمعیة فإنه قد یكون عاما إذا قصد من ورائها تحقیق مصلحة عامة، وقد یكون خاصا مقصورا على 

.3الأعضاء فقط

.مرجع سابقالمعدل و المتمم ،المتضمن القانون المدني05-07رقم من القانون417انظر المادة - 1
الجریدة الرسمیة العدد بالجمعیات،المتعلق 2012ینایر سنة 12خ في المؤر 06- 12من القانون 02أنظر للمادة - 2
.2012ینایر 15المؤرخ في 02
سلیمان أمنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، -3

.10، ص 2013-2012، الجزائر،بجایة
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مراحل المسؤولیة الجنائیة: اانیث
المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي تبدأ كقاعدة عامة لمیلاد هذه الشخصیة وتنقضي بإنقضائها، 

خضوع التجمعات أو الشركات التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة نیةإمكاوهو ما یثیر خلافا حول 
.الجزائیةءلةللمسا

التجمعات التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة-أ
:اختلفت التشریعات في هذا الشأن وانقسمت إلى ثلاث إتجاهات

بعض الجرائم التجمعات في إمكانیة مساءلة هذهوهو ما أقره المشرع الانجلیزي عن : الإتجاه الأول
.المنصوص علیها في القانون المكتوب، بینما لا تخضع للمسؤولیة الجنائیة في القانون العام

ه التجمعات مثل ما ذهب إلیه قانون العقوبات الهولندي في یقر بالمسؤولیة الجنائیة لهذ: الإتجاه الثاني
.511المادة 

التجمعات تتمتع بالشخصیة لجنائیة إلا إذا كانت هذهؤولیة اوهو السائد حیث لا یقر بالمس: الإتجاه الثالث
المعنویة، وبالتالي إذا وقعت منها الجریمة فلا یسأل سوى الأشخاص الطبیعیین، وهو ما ذهب إلیه 

ل الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة لأشخاص تفتقد الجزائري، وهو أمر منطقي إذ لا یعقالمشرع الفرنسي والمشرع 
.2العقوبةتنصبقلة وعلى ماذا یس لها ذمة مالیة مستلقانوني ،إذ لللوجود ا

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في مرحلة التأسیس- ب

إن مختلف التشریعات قد اتفقت غالبیتها حول زمن قیام الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة، بل 
لجزائري وللقانون الفرنسي أن یبدأ منها القانون التجاري ااختارت الكثیر من التشریعات العربیة والأوروبیة، 

اكتساب الشركات التجاریة الشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل ذلك لا زمن
تسأل الشركة جزائیا عما یرتكب من جرائم لحسابها من قبل مؤسسها، ففي مرحلة التأسیس تلك التي تمتد 

الصناعي، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، الجزائر، التلوثمسؤولیة الجزائیة عن جرائم بوزربیع سلیمة، ال-1
.34، ص 2009

.108، مرجع سابق، ص لقمان بامون- 2
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جزائیا ولو طالت مرحلة التأسیس ةمسؤولیتكون الشركة لا،إلى غایة لحظة قیدها في السجل التجاري
.1تلك

:المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في مرحلة التصفیة-ج
من القانون 02فقرة 766إن الشركة تبقى متمتعة بالشخصیة المعنویة حسب ما نصت علیه المادة 

.2المرحلةالجرائم التي تقع في هذهیرها من التجاري، وبالتالي تسأل الشركة عن الجرائم البیئیة وغ

ینتج حل  لاوبالتالي تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها و 
.3الشركة آثاره على الغیر إلا إبتداءا من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري

جدها قد حددت الأشخاص لبیئة نالمتعلق بحمایة ا10- 03ن من القانو 18وحسب نص المادة 
تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل « عن الجرائم البیئیة بقولها ةالمسؤولیالمعنویة 

ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي یشغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي 
لعمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة عمومي أو خاص والتي تسبب في أخطار على الصحة ا

.4»البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة، أو قد تسبب في المساس براحة الحوار

من نفس القانون السالف الذكر فقد قسم المشرع الجزائري المنشآت إلى درجتین 19وفي المادة 
تخضع المنشآت المصنفة حسب « ضعة للترخیص، وذلك بقوله منشآت خاضعة للتصریح ومنشآت خا

أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر 
5»...وتخضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني...المعني

.147-146محمد حزیط، مرجع سابق، ص - 1
.108بوزربیع سلیمة، مرجع سابق، ص- 2
.151محمد حزیط، مرجع سابق، ص- 3
.سابقمرجع، المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة10-13من القانون 18دة انظر الما- 4
.السابقمرجعل، االمتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة10-13من القانون 19المادة انظر - 5
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الأشخاص المعنویة العامة: الفرع الثاني

المعنویة العامة هي أشخاص قانونیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتخضع للقانون العام الأشخاص 
، وعلیه فالأشخاص المعنویة العامة هیئات تقوم بتحقیق مصالح 1تنظمها قواعده وتحكم روابطها نصوصه

51نجد أن المادة .2تهم المجتمع كله أو جزء منه، حیث تعد هذه المصالح من إختصاص السلطة العامة
كل من الدولة، الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة قانون العقوبات الجزائري استبعدتمن1مكرر

بإسثناء الدولة والجماعات « الخاضعة للقانون العام من مجال المسؤولیة الجزائیة، والتي تنص صراحة 
ؤولا جزائیا عن الجرائم المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، لیكون الشخص المعنوي مس

.3»...التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

من خلال هذه المادة فإن المشرع الجزائري استبعد الأشخاص المعنویة العامة من نطاق تطبیق 
خص المعنوي الخاضع للقانون المسؤولیة الجزائیة بصفة مطلقة ولم یترك أي مجال لإمكانیة مسائلة الش

.4...العام جزائیا

الأشخاص المعنویة الإقلیمیة: أولا

حیث یتوفر لها إقلیميوهي تلك الأشخاص الإداریة التي یتحد اختصاصها على أساس جغرافي 
ینة، وأهم هذه معإقلیمیةإذ یشمل جمیع المرافق ولكن في حدود ،اختصاص عام من حیث نوع النشاط 

أو التي تتولى لیها الجماعات المحلیة، وتإقلیمهادولة التي یمتد سلطانها ونشاطها إلى كل الأشخاص ال
الدولة، وهذه الأشخاص هي الولایة  إقلیمافق العامة على اختلاف أنواعها في جزء من كل منها شؤون المر 

تتمتع بالشخصیة یةإقلیمحیث نصت المادة الأولى من قانون الولایة على أن الولایة هي جماعة عمومیة 
من القانون المدني 49طبقا للمادة الإقلیمیةالمعنویة والاستقلال المالي، كما تعتبر الأشخاص المعنویة 

، مصر، سكندریةالإالمعنویة، دار الفكر الجامعي،حسام عبد المجید یوسف جادو، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص- 1
.294، ص 2012

ة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، ز ویلبلعسي - 2
.97، ص 2014ماي 14تیزي وزو، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.06سلیماني آمنة، مرجع سابق، ص - 3
، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة كحلولة مریم- 4

.18، ص 2017-2016الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، 
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الأساسیة إقلیمیةالبلدیة هي جماعة : تنص المادة الأولى من قانون البلدیة على أن« الجزائري، البلدیة 
.1موجب القانونبویة والاستقلال وتحددخصیة المعنشوتتمتع بال

:الدولة- 1
، ومصالحها الخارجیة ...)رئاسة الجمهوریة، الحكومة، الوزارات( المركزیة الإدارةیقصد بالدولة 

ولاستثنائها من المساءلة الجزائیة ما یبرره باعتباره أن الدولة تضمن ) ومصالحها الولائیةالمدیریات (
.2وتتكفل بتعقیب المجرمین ومعاقبتهمحمایة المصالح العامة، الجماعیة منها والفردیة، 

« من قانون العقوبات والتي تنص على 1فقرة 121المشرع الفرنسي نص في المادة فمثلا 
.»...الأشخاص المعنویة، فیما عدا الدولة مسؤولیة جزائیا

لى ولقد برر الفقه الفرنسي هذا الاستثناء الذي توضحه كذلك الأعمال التحضیریة لقانون العقوبات ع
هي القائمة على حمایة المصالح الفردیة والجماعیة كما أنها تحتكر وإنهاأساس الطابع السیادي للدولة، 

.3حق توقیع العقاب، وبالتالي من غیر المعقول أن تعاقب الدولة نفسها بنفسها

عد الدولة من نطاق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة العامة ییبدو لأول وهلة أن استبعاد
بعدم الدستوریة، ذلك أن مبدأ نصمتناقضا مع مبدأ المسؤولیة أمام العدالة، بل إن هذا الاستبعاد قد ی

المساواة أمام العدالة من المبادئ الدستوریة، والأصل عدم المساس به إلا عن طریق اعتبار ذي قیمة 
.4التمییز بینهمدستوریة، أو على الأقل أن یكون هناك اختلاف في مركز الأشخاص الذین تم

:الجماعات المحلیة- 2

ختلفت التشریعات الولایة والبلدیة، فقد ا: الجماعات المحلیة التي استثناها المشرع الجزائري هيإن
جزائیا، ومنها ما ةالمسؤولییبقى علیها من الهیئات بشأنها، فمنها من یستثنیها من المسؤولیة ومنها من

قانون الفرنسي الذي لم یستثنیها، غیر أنه حصر مسؤولیتها في الجرائم اتخذ موقفا وسطا كما هو الحال لل
المرتكبة أثناء ممارسته أنشطة من المحتمل أن تكون محل اتفاقات تفویض مرفق عام سواء كان الغیر 

.شخص من القانون الخاص أو العام

.36، ص 2010، مصر، الإسكندریةمبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مكتبة الوفاء القانونیة، - 1
.223، ص 2006هومة، الجزائر، قیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دارأحسن بوس- 2
.18كحلولة مریم، مرجع سابق، ص - 3
.26عمر سالم، مرجع سابق، ص - 4
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ناسبة ممارستها وبمفهوم المخالفة لا تسأل الجماعات المحلیة عن الأعمال التي تصدر عنها بم
.1لإمتیازات السلطة العمومیة

)المصلحیة(الأشخاص المعنویة المرفقیة : ثانیا
وهي المرافق التي تعترف لها بالمسؤولیة وتكون مختصة بتحقیق غرض معین، وذلك أن اختصاصها 

ع لمبدأ حیث یدخل في مرفق أو مرافق محددة، ولهذا فإن هذه المرافق تخض،یتعلق بنوع معین من النشاط
ویطلق علیها المؤسسات العامة ولقد كانت هذه الأشخاص المرفقیة أو الإقلیمي،التخصص الموضوعي 

ثم تطورت فكرة ،كالجامعاتالإداریةالمؤسسات العامة مقصورة في بدایة الأمر على مجرد المرافق العامة 
.أو تجاري أو ماليالمرفق العام ووجدت مرافق عامة اقتصادیة سواء كانت ذات طابع صناعي 

وكلما منحت الدولة هذه المرافق العامة الشخصیة المعنویة صارت مؤسسة عامة، ومن أمثلة ذلك ما 
المعدل والمتمم للقانون 1988ینایر 12المؤرخ في 44-88من القانون رقم 2تنص علیه المادة 

المؤسسات العمومیة « صادیة بأن التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقت
.2»الاقتصادیة أشخاص معنویة تخضع لقواعد القانون التجاري

ة هي أشخاص معنویة عامة تقوم على أنواع محددة من الأنظمة أو الخدمات، یوالأشخاص المرفق
ل ز غال، ومؤسسة ذه الأشخاص مؤسسة سوناطراكیم الدولة كله أو جزء منه، ومن هاء على مستوى إقلو وس

، وبذلك فإنها تختلف عن الأشخاص الإقلیمیة في قیامها على أنشطة محددة الجزائر بریدوالنسیج، و 
.3على كل إقلیم الدولة فیكون لها طابع قومي، أو على جزء منه فیكون لها طابع محلي

أشخاص القانون العام: ثالثا

ع الجزائري من المساءلة الجزائیة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام التي استثناها المشر 
:نجدها تتمثل أساسا في فئتین رئیسیتین

 ونجد مها: ير ذات الطابع الإداالمؤسسات العمومیة:

oالمدرسة العلیا للقضاء.

.224-223أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 1
.38-37مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص - 2
.19،، ص كحلولة مریوم، مرجع سابق- 3
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oالدیوان الوطني للخدمات الجامعیة.

oالمستشفیات.

oالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.

 ونجد منها: والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي:

oدواوین الترقیة والتسییر العقاري.

oالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره.

oالجزائریة للمیاه.

oبرید الجزائر.

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج 22/08/1998المؤرخ في 11- 98ونجد كذلك القانون 
تحدث فئة أخرى وهي المؤسسات العمومیة الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الذي اس

.ذات الطابع التكنولوجي

المشرع الجزائري یشترط صراحة حتى تقوم مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا أن یقوم الشخص إن 
الذي یمثله، إلا أنه لم یشترط أن یحترم في ذلك الشخص الطبیعي بالفعل ولحساب الشخص المعنوي

ولة له قانونا، فإن فعله هذا إن تم لحساب الشخص المعنوي فإن المخهاتاختصاصحدود الطبیعي 
المسؤولیة الجزائیة یتحملها هذا الأخیر، وهذا ما یتوافق مع القرار الذي اتخذته التوصیة الصادرة عن 

یجب أن یسأل الشخص المعنوي « 1988المجلس الوزاري للدول الأعضاء في الوحدة الأوروبیة لسنة 
.1»الجریمة المرتكبة لا تدخل في نطاق تخصصه جزائیا ولو كانت 

وإستنادا إلى ما سبق فإن تحقق شرط ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي یستند على معیارین، 
.معیار مادي ومعیار شخصي

، الإسكندریةیحي أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونا، مدنیا وإداریا وجنائیا، منشأة دار المعارف، -1
.263مصر، ص 
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في أن الشخص المعنوي یتأثر بتصرفات التي تصدر من ) معیار النتیجة(یتمثل المعیار المادي 
تحقق له التيعة ما، أیا كانت، أي تلكفو العاملین لدیه والتي تحقق له فائدة أو منممثلیه أو أجهزته أ

.الثراء ذا الطابع المادي كفتح الأسواق والتوسع أو الزیادة في الإنتاج

فهو یتعلق بالحالة الذهنیة لمرتكب الجریمة، فلا یجوز أن تستند الجریمة المرتكبة : المعیار الشخصي
.خص المعنوي أو ممثلیه إذا كان الهدف منها هو تحقیق المصلحة الخاصةمن أحد أعضاء الش

في الأخیر لكي یسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها ممثلوه أو أعضاءه لابد من توافر 
شرط آخر هو أن تكون الجریمة التي ارتكبت من طرف الأعضاء أو الممثلین قد وقعت لحساب الشخص 

الحال هذا معناه أنه تستبعد الجرائم التي یرتكبها الشخص الطبیعي لحسابه الخاص، المعنوي، وبطبیعة 
.1سواء كان مسیرا أو عامل عادي

شروط قیام المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة: المطلب الثاني

أولهما أن تكون . تنحصر الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في شرطین
رتكاب الجریمة من شخص طبیعي له الجریمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي، وثانیهما أن یكون ا

.حق التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي

ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: الفرع الأول

إن وضع مثل هذا الشرط هو أمر منطقي  في حصر مسؤولیة هذه الأشخاص في النطاق المعقول، 
تضى هذا الشرط لا تسأل الأشخاص المعنویة عن الجریمة التي تقع من ممثلیها إذا ارتكبت إذ بمق

.لحسابهم الشخصي
.2لب التشریعات التي تقرر مسؤولیة هذه الأشخاصا لأهمیة هذا الشرط فقط تضمنته أغونظر 

ارتكبت أي تكون الجریمة قد وقعت لحسابهایجب لقیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي أن 
ن هذه المصلحة مادیة و بهدف تحقیق مصلحة ما، كتحقیق ربح أو تجنب إلحاق ضرر به، ویستوي أن تك

أو معنویة مباشرة أو غیر مباشرة، محققة أو إحتمالیة، والنتیجة المنطقیة التي تترتب على هذا الشرط هي 

.212ویزة، مرجع سابق، ص لبلعسلي - 1
.191مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص - 2
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زته أو ممثلیه لحسابه أنه لا یجوز أن یسأل الشخص المعنوي عن الجریمة التي یرتكبها أحد أجه
.1الشخصي بهدف تحقیق مصلحته الشخصیة، أو یقصد الإضرار بالشخص المعنوي

لكي یسأل الشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة التي ترتكبها ممثلوه وعماله لابد من توافر شرط آخر 
.2المعنويوهو أن تكون الجریمة قد ارتكبت من طرف الأعضاء أو الممثلین قد وقعت لحساب الشخص 

ي أربع حالات تظهر فیها إرادة الشخص الطبیعي وكیفیة القیام بفعله یضع الدكتور یحي أحمد مواف
.لحساب الشخص المعنوي وداخل اختصاصه

أفعال غیر مشروعة تتم لمداولة بشأنها بمقتضى الأغلبیة وتتم هذه الأعمال بواسطة الأعضاء -1
.القانونین للشخص المعنوي ولحسابه

رتكبها الشخص الطبیعي كالمدیر أو عضو مجلس الإدارة أو رئیسا ممثلا للشخص تحدث ویأفعال -2
المعنوي أثناء مباشرة ممثل الشخص المعنوي نشاطاته، وتتم الجریمة بإستعمال أدوات مقدمة من 

.الشخص المعنوي وتتخذ القرارات وتتم لصالح الجماعة مباشرة
صالح دون الحصول على مداولة جماعیة بشأنها، وإنما لأفعال إجرامیة تقع من الأعضاء منفردین -3

.المصلحة مباشرة أم غیر مباشرةالشخص المعنوي وسواء كانت هذه
أفعال إجرامیة تقع بواسطة العضو ممثل الجماعة ویكون لهذا العضو صفة رسمیة في المداولة -4

.3والتنفیذ، ویرتكب هذه الأفعال لصالح الجماعة

یعتبر «والآتي نصها 22-96من الأمر رقم 5والمتممة للمادة 10- 03ر من الأم2نصت المادة 
یفهم هنا بصفة صریحة أن مسؤولیة »....والمرتكبة لحسابه...الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص

الشخص المعنوي قائمة متى اقترفت لمصلحة هذا الأخیر، سواء كانت هذه المصلحة مادیة أو معنویة، 
.4مفترضةأوباشرة محققة مباشرة أو غیر م

- 100، ص 1997دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، - 1
103.

، دمشق، سوریا، 3یوسف الرفاعي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم البیئة، مجلة جامعة البعث، العدد - 2
.36، ص 2014

جلة الأكادیمیة للبحث خالفي عبد الرحمن، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال، الم-3
.208، ص 2011بجایة، الجزائر، جامعةالعلمي، العدد الثاني،

.29شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص - 4
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من قانون العقوبات الذي یقر بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا 1مكرر فقرة 51من خلال المادة 
عن الجرائم التي ترتكب لحسابه، وبمفهوم المخالفة فإنه لا یسأل عن الجریمة التي تقع من ممثله إذا 

.ارتكبها لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر

ود التي یبرمها ممثلوه بإسمه ولحسابه یتحمل نتیجة الأفعال الضارة عنوي في العقإن الشخص الم
الناشئة عنها، ویسأل مسؤولیة مدنیة تقصیریة عن هذه الأفعال ویلتزم بالتعویض عنها، وتبعا لذلك ونظرا 

صر لطبیعة الشخص المعنوي الخاصة المجردة وغیر الملموسة فإن من غیر الممكن تصور قیامه بالعنا
المادیة وتوجیه إرادة لإحداثها، لذا یحتاج إلى شخص طبیعي یستطیع أن ترتكب أفعالا مجردة تنسب إلیه 

.1رغم ذلك

من قانون العقوبات على أن المسؤولیة الجنائیة للشخص 15كما نص القانون الأمریكي في المادة 
في إطار مباشرة مهامه ولحساب المعنوي لا تقوم إلا إذا ارتكبت الجریمة من طرف موظفیه أو عاملیه

.الشخص المعنوي

ویأخذ القضاء الهولندي بشرط أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي رغم أن القانون الهولندي لم ینص 
.2صراحة على هذا الشرط

ومن أمثلة التشریعات العربیة التي تشترط لمساءلة الشخص المعنوي ارتكاب الجریمة لحساب 
:الشخص المعنوي

281، المعدل في القانون رقم بشأن القمع والتدلیس والغش1941ة لسن48ن المصري رقم القانو 

.3)80المادة (، وقانون العقوبات العراقي )1مكرر6المادة (1994لسنة 

.موقف المشرع الجزائري من ضرورة ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي

.26- 25سلیماني آمنة، مرجع سابق، ص - 1
، ص 2005أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -2

356.
.357السابق، ص أحمد محمد قائد مقبل، المرجع- 3
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لیة من نطاق تطبیق المسؤولیة الجزائیة هو عدم استبعاد الدولة والجماعات المحوإذا كان المبرر 

المساس بمبدأ الفصل بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، فإن المشرع الجزائري وبإبعاده للأشخاص 

المعنویة الخاضعة للقانون العام الأخرى فهو قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون خاصة وأن الأشخاص 

ن العام في أغلب تعاملاتها مع الأشخاص فهي تتعامل بعیدا عن إمتیازات المعنویة الخاضعة للقانو 

.1السلطة العامة

:موقف التشریع الفرنسي الجدید

لا یختلف موقف المشرع الفرنسي من الأشخاص المرفقیة عن موقفه من أشخاص القانون العام في 
بین الأشخاص المعنویة العامة صدد مساءلتها جنائیا، فقد أشرنا إلى أن المشرع الفرنسي قد ساوى 

من قانون 1فقرة 121والخاصة أمام القانون الجنائي، إذ إعتبر القاعدة العامة التي أوردها نص المادة 
أنالعقوبات الجدید هي المساءلة الجنائیة للأشخاص المعنویة العامة عن جمیع الجرائم التي یمكن

و اللائحة، ومن ثم فإن حكم هذا النص یمتد لیشمل ترتكبها في الحالات التي نص علیها القانون أ
عما یرتكبه من ةجنائیةمسؤولیثم والمسؤولأشخاص القانون العام المعني بها المرافق العامة المهنیة، 

.2یعبر عن إرادتها بإسمها ولحسابها من جرائم طالما توفرت الشروط القانونیة اللازمة لقیام تلك المسؤولیة

ارتكاب الجریمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي: الفرع الثاني

في التشریع الفرنسي لأجل ارتكاب جریمة لحساب الشخص المعنوي یكون من طرف أعضائه أو 
، وهي نفس المصطلحات التي جاء بها المشرع الجزائري، حیث یقصد بممثلي الشخص المعنوي 3ممثلیه

بسلطة التصرف الأشخاص الذین یتمتعون« لجزائري  مكرر من قانون العقوبات ا51حسب نص المادة 
بإسمه سواء كانت هذه السلطة قانونیة أو بحكم قانون المؤسسة كالرئیس، رئیس مجلس الإدارة، المدیر 

.19كحلولة مریم، مرجع سابق، ص - 1
.321-320حسام عبد المجید یوسف جادو، مرجع سابق، ص - 2
صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، عین - 3

.42، ص 2006ملیلة، الجزائر،
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العام، إضافة إلى الممثلین القضائیین الذین یوكلهم القضاء ویوكل إلیهم مهمة مباشرة إجراءات التصفیة 
.1»ةعند حل الأشخاص المعنوی

وعلیه فإن المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي مسؤولیة غیر مباشرة لأن الجریمة لا یمكن أن ترتكب 
.2إلا من الشخص الطبیعي، بإعتبار أن الشخص المعنوي كائن غیر مجسد ولیس له إرادة حرة

حتى تأثر بالعقاب ولا جسمیوقیل أحیانا أنه لیس للشخص المعنوي ضمیر أو روح حتى یمكن أن 
یمكن أن یضرب، وبطبیعة الحال نجد أنه الشخص المعنوي لا یأتي أي سلوك بنفسه ولكن عن طریق من 
یمثله ویعبر عنه من الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكبون الجریمة بإسمه ولحسابه، وهذا یتطلب إثبات أن 

التعبیر عن إرادته الجریمة البیئیة قد ارتكبت من شخص طبیعي له علاقة بالشخص المعنوي ویملك 
.وتصرفه في حدود اختصاصه وبالتالي تعتبر أفعاله بمثابة أفعال الشخص المعنوي

وفي هذا الصدد نجد أن التشریعات قد اختلفت في تحدید المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن 
:هینالجرائم التي یرتكبها الشخص الطبیعي الذي یعمل بإسم ولحساب الشخص المعنوي إلى اتجا

وهو الاتجاه الضیق ویعني أن الشخص المعنوي لا یسأل جنائیا إلا إذا كانت الجریمة قد : الإتجاه الأول
الشخص وسایر هذا الإتجاه ذلكوقعت من شخص طبیعي شغل وظیفة تخوله سلطة التصرف بإسم

.المشرع الفرنسي

:في التشریع الفرنسي

من قانون العقوبات الجدید على أنه یكون 02فقرة 121نلاحظ أن المشرع الفرنسي في المادة رقم 
الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عند ما ینص القانون أو التنظیم على ذلك، ویكون عند ارتكاب جرائم 
لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه، فالقانون الفرنسي حصر الأشخاص الطبیعیة التي یسأل عن أعمال 

:3الشخص المعنوي في طائفتین

.224بوسقیعة، مرجع سابق، ص أحسن- 1
10و09مشري راضیة، الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، - 2

.08، ص قالمة1945ماي 8جامعة ، 2013دیسمبر
.41صمودي سلیم، مرجع سابق، ص - 3
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ئفة الأولىالطا:

هي أعضاء الشخص المعنوي وهم الأشخاص المؤهلون قانونا، أو الذین یخولهم القانون الأساسي 
سلطة الإدارة والتصرف بإسمه، أو بوجه عام هم الأشخاص الذین یمثلون أهمیة كبیرة في المؤسسة 

التصرف والتعاقد بإسمها بالنظر إلى الوظائف التي یحتلونها والتي تؤهلهم إلى تسییر أمورها والتكلم  و 
.1ولحسابها

وفي الغالب تكون هیاكل أو هیئة جماعیة مثل مجلس الإدارة جمعیة المساهمین، المكتب الجماعي 
إلخ، ویكون العضو كذلك شخص وحید مثل المسیر، الرئیس، المدیر ..للإدارة، المجلس العام أو البلدي

.2العام

الطائفة الثانیة:

وهم الأشخاص الطبیعیون الذین لدیهم السلطة القانونیة والإتفاقیة في ممثلو الشخص المعنوي 
التصرف بإسم الشخص المعنوي، فقد یكون المدیر العام بمفرده أو المدیر الإداري أو رئیس مجلس 

صحیح إلا في حالات قلیلة كحالة المدیر الإداري الإدارة، ومؤدى ذلك أن العضو قد یكون ممثلا والعكس
.3المؤقت

بمقتضى هذا الشرط في القانون الفرنسي لا یسأل الشخص المعنوي عن الجریمة التي ترتكب من و 
الموظف العادي الذي یعمل لدیه إلا في حالة التفویض من قبل الشخص المعنوي للتصرف بإسمه 

.ولحسابه

:في التشریع الجزائري

یكون الشخص ..«ى أنه عل2مكرر من قانون العقوبات الجزائري في الفقرة 51نصت المادة 
من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عند ما ینص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه

.»القانون على ذلك 

.199ابق، ص ، مرجع سطمحمد حزی- 1
.42صمودي سلیم، مرجع سابق، ص - 2
عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النهضة العربیة، -3

.49، ص 1995القاهرة، مصر، 
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یفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ بالتحدید الضیق للأشخاص الطبیعیة التي یسأل 
إلا عن طریق الأشخاص ) الشخص المعنوي(أة عنهم الشخص المعنوي، فلا تقوم مسؤولیة المنش

الطبیعیین المحددین قانونا وهم الأشخاص الذین یمثلون أهمیة كبیرة في المنشأة، حیث منوط إلیهم التسییر 
.1والإشراف على المنشأة، أین یتوقع استمرار نشاط المنشأة على إداراتهم

ه من نطاق الأشخاص الطبیعیین الذین یسأل الإتجاه الموسع حیث یوسع هذا الإتجا: الإتجاه الثاني
الشخص المعنوي جنائیا عن أنشطتهم، حیث لا یقتصر على الأعضاء والممثلین بل یمتد لیشمل 

2الموظفین والعمال التابعین لهم

من قانون العقوبات 51وهذا هو الاتجاه السائد في الفقه والقضاء الهولندي على الرغم من أن المادة 
أفعالهم إلى الشخص المعنوي، حیث نصت على أن ین الذین تمتدییحدد الأشخاص الطبیعالهولندي لم

لأن من شأن هذا الأمر أن . 3الجرائم یمكن أن ترتكب من الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویة
.یوفر حمایة أكبر للبیئة

التساؤل حول ما إذا غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن تطبیق هذا الشرط تنشق عنه حالات خاصة تثیر
:كان تصرف الشخص الطبیعي یرتب مسؤولیة الشخص المعنوي أم لا وتتمثل هذه الحالات في الآتي

:حالة العضو أو الممثل الذي تجاوز حدود سلطاته-أ

انون أو غني عن البیان أنه إذا تصرف العضو أو الممثل في حدود سلطاته التي یتضمنها نص الق
التصرف إن وقع تحت طائلة قانون العقوبات ترتب مسؤولیة الشخص المعنوي ابموجب الإتفاق، فإن هذ

هؤلاء بتجاوز حدود سلطاته، فهل دإن توافرت شروط قیام هذه المسؤولیة، ولكن قد یحدث أن یقوم أح
.4یرتب هذا التصرف على الرغم من وجود هذا التجاوز المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ؟؟

في الاجتهاد القضائي، مما لا في النص لقصوره، ولا في منظومة القوانین البیئیة و الجواب لا نجده
ا یدعونا إلى استقراء رأي الفقه في ذلك، فذهب البعض إلى مسؤولیة الشخص المعنوي لا تثور إلا إذ

.182بشیر محمد أمین، مرجع سابق، ص - 1
.117لقمان سامون، مرجع سابق، ص - 2
.305مد أحمد منشاوي، مرجع سابق، ص مح- 3
.49عمر سالم، مرجع سابق، ص - 4
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المخولة لهم، ویرى البعض الآخر أن هذا الشرط لم یستلزمه تصرف أحد أعضائه في حدود السلطة
.1مكرر من قانون العقوبات وبالتالي لا یجب الركون الیه51رع في نص المادة المش

كما أن هناك من الفقهاء من یرى أن انسجام وصرامة التفسیر الضیق للنصوص الجزائریة تقتضي 
استبعاد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في حالة تجاوز الممثل لسلطاته واختصاصاته أثناء ارتكابه 

من 2فقرة 121والمادة (مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51مة، حیث أنه یفهم من نص المادة للجری
كون أجهزتها جزائیا لابد أن تةمسؤولیأنه حتى یكون الأشخاص المعنویة ) قانون العقوبات الفرنسي

هم رفاتهم تلزمهموممثلوها قد تصرفوا في الحدود التي رسمها لهم القانون ولم یتجاوزوها وإلا كانت تص
.2جزائیامسؤولةفقط ولا تمتد إلى الأشخاص المعنویة وبالتالي تكون هذه الأخیرة غیر 

:حالة العضو أو الممثل الفعلي- ب

قد یكون تعیین أحد المدیرین أو المسیرین باطلا لسبب أو لآخر، ومع ذلك یتصرف لحساب الشخص 
مسؤولیة الشخص المعنوي ویسأل عن الجرائم المرتكبة المعنوي ویعد تصرفه هذا جریمة، فهل یمكن إقرار

.3من طرف هذا الجهاز أو المسیر الفعلي ؟؟

هذه الحالة إذ هو في نظر البعض لى رفض مسؤولیة الشخص المعنوي فيیذهب غالبیة الفقه إ
ي ضحیة أكثر منها متهما، وفي نظر البعض الآخر أنه لا یجوز قیام مسؤولیة الشخص المعنوي إلا ف

الحالات وبالشروط التي نص علیها المشرع صراحة، في هذه الحالة فمن غیر الممكن قیاس الإداریین 
.4الفعلیین على الإداریین القانونیین

:حالة إعطاء التوكیل لأحد الأشخاص للتصرف بإسم الشخص المعنوي-ج

ة ممثل قانوني له وأفعاله لاشك في قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في هذه الحالة، فالوكیل یعد بمثاب
.5تلزمه، إذا توافرت كافة شروط قیام المسؤولیة الجنائیة

.29سلیماني آمنة، مرجع سابق، ص 1
محمد أحمد الشافعي، الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في -2

.265، ص 2012-2011الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
.222محمد حزیط، مرجع سابق، ص - 3
.51عمر سالم، مرجع سابق، ص - 4
.50سابق،، ص المرجع العمر سالم، - 5



يالنظام القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن التلوث البیئالفصل الثاني

79

:أثر قیام مسؤولیة الشخص المعنوي على الشخص الطبیعي-د

نظرا لطبیعة الشخص المعنوي الخاصة المجردة والغیر ملموسة فإن من غیر الممكن تصور قیامه 
ا، لذا یحتاج إلى تدخل شخص طبیعي یستطیع أن حداثهلإبالعناصر المادیة للجریمة وتوجیه إرادته 

رغم ذلك إلیه، وأما هذا تجدر بنا أن تساءل هل أن المسؤولیة  التي تقع على یرتكب أفعالا مجرمة تنسب
مسائلة الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة مباشرة أو یمكن أن نجمع إمكانیةتزیح الشخص الإعتباري 

1المسؤولتین؟؟

ة على غلب التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة نصوصا صریحتضمنت أ
دون معاقبة الشخص الطبیعي عن ذات الجریمة، وقاعدة تعدد أو إزدواجیة أن قیام المسؤولیة لا یحول

المسؤولیة الجزائیة عن ذات الجریمة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، وقد أوضح هذا صراحة 
.22فقرة 121نون العقوبات الفرنسي الجدید في المادة قا

« مكرر في فقرتها الثانیة بقوله 51وهي نفس القاعدة التي أخذ بها المشرع الجزائري في نص إعادة 
إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك ...

نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات الجدید ، فمن خلال»في نفس الأفعال 
أخذ بمبدأ ازدواجیة المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي والشخص الطبیعي، أي إمكانیة الجمع بین 

.3المسؤولیتین، فمساءلة الشخص المعنوي لا تنفي مساءلة الأشخاص الطبیعیة عن ذات الجریمة

لى تجنب أن تكون مسؤولیة الأشخاص المعنویة درعا یتوقى به الشخص الإقرار یهدف إاوهذ
الشخص الطبیعي من مسؤولیته الجزائیة إعفاءالطبیعي لارتكاب الجرائم، لذلك لا یمكن أن نتصور 

بعلة أنه قام بها لحساب الأشخاص المعنویة، فممثل الشخص المعنوي أو من ارتكب الناجمة عن الجریمة
یه یسأل جزائیا عن أفعاله الإجرامیة ولو كان قد ارتكب هذه الأفعال لمصلحة الشخص الجریمة من ممثل

.4المعنوي التي یعمل لدیه أو یمثله قانونا

قدور بشیرة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل إجازة المدریة العلیا للقضاء، - 1
.35، ص 2010الجزائر، 

.254، مرجع سابق، ص حزیطمحمد- 2
.282ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
سي، محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرن- 4

.341ص ،2008،لبنان، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، 
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تنص 92المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة نجد أن المادة 10- 03وبالرجوع إلى القانون 
یلقى المسؤولیة المنصوص علیها في الفقرتین المستغل شخصا معنویاأوعندما یكون المالك «على أنه 

أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الطبیعیین من الممثلین الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین 
، فموقف المشرع البیئي بالأخذ بازدواجیة »یتولون الإشراف والإدارة أو كل شخص مفوض من طرفه 

.1نه توفیر حمایة أكبرالمساءلة للشخص الطبیعي والمعنوي من شأ

ومساءلتها جزائیا إلا إذا ) الشخص المعنوي( بعة المنشأة المصنفة اتجدرا لإشارة إلا أنه لا تجوز مت
وجد نص قانوني ورد في التشریع الذي یجرم أفعال المنشأة، على خلاف الشخص الطبیعي الذي یمكن 

لقانون البیئي وقانون العقوبات متى توفرت متابعته جزائیا من أجل أي جریمة بیئیة منصوص علیها في ا
مكرر من قانون العقوبات الجزائري الذي 51أركان الجریمة البیئیة، وهو ما یتضح من خلال نص المادة 

.2»عندما ینص القانون على ذلك«نجده ینص على عبارة 

تمس بالبیئة وصحة فإن المنشأة المصنفة في التشریع الجزائري تسأل عن كافة الجرائم التيوبالتالي 
یعاقب بالحبس لمدة « نجدها تنص على أنه 10- 03من القانون 102الإنسان فبالرجوع إلى نص المادة 

كل من اشتغل منشأة دون ) دج 500.000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار ) 1(سنة واحدة 
.أعلاه19الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

.3»...أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على الترخیصویجوز للمحكمة 

حیث نجد أن شرط وجوب وجود نص قانوني في التشریع البیئي یجرم أفعال المنشأة لقي إهتمام كبیر 
ضمن أعظم الملتقیات الدولیة و كرسته العدید من الاتفاقیات منها المؤتمر الدولي الثاني حول حمایة بحر 

تدابیر لمراقبة تصریف إیجادحیث أقر بضرورة 1987نوفمبر 25و24منظم بلندن یومي الشمال ال
بین تصریف المواد الخطیرة سبیةالمواد السامة حتى في حالة غیاب الیقین العملي القاطع حول العلاقة الن

.4واد الخطرةوبین الآثار الضارة التي تتسبب فیها لبحر الشمال والوقایة من التلوث سبب البواخر والم

.09مشري راضیة، مرجع سابق، ص - 1
.288ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 2
.مرجع سابق،المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة10-03من القانون 102انظر المادة - 3
.252ص ،مرجع سابقمحمد أحمد المنشاوي، - 4
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وفي الأخیر یمكن القول أن ما انتهى إلیه المشرع الجزائري و ما أكده قانون حمایة البیئة حول وجوب 
إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة إلى جانب الأشخاص الطبیعیة من شأنه أن یوفر أقصى 

.الحمایة البیئیةدرجات 

عن جرائم التلوث البیئيوممثلیهص المعنويشخللالمسؤولیة الجزائیة: المبحث الثاني

نظم المشرع الجزائري مسؤولیة الأشخاص المعنویة وممثلیهم عن الجرائم البیئیة بأكثر تفصیل في 
والذي حدد من هو الشخص المعنوي الذي یخضع لأحكام هذا القانون وذلك بموجب 10- 03قانون البیئة 

دد المشرع الشخص المعنوي الخاضع لقانون البیئة بكل من القانون سالف الذكر، حیث ح18المادة 
منشأة صناعیة أو تجاریة، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال المطلب الأول المتمثل في مسؤولیة ممثلي 

، والمطلب الثاني جزاءات الجنائیة المقررة للشخص المعنوي البیئيالشخص المعنوي عن جریمة التلوث
.عن جریمة التلوث البیئي

ث البیئيلو التجریمة عنممثلي الشخص المعنويمسؤولیة: طلب الأولالم
لا یسأل على ارتكاب جریمة التلوث البیئي إلا الشخص الذي قام بالفعل بصفته فاعل أصلي أو 
شریكا أو العامل أو ممثل الإدارة البیئیة إذا أثبت قیامه بالنشاط الإجرامي أو إهماله في إتخاذ التدابیر 

ها القوانین، غیر أنه ظهرت مسؤولیة الشخص عن أفعال من ترتكبها هو فیتحمل المسؤولیة التي تتطلب
، ثم نبین )فرع الأول ( عن فعل الغیر، لذلك سنحاول أن نبین مسؤولیة أشخاص الشخص المعنوي 

).فرع الثاني ( مسؤولیة ممثل الإدارة البیئیة المتسبب في الوجود القانوني للشخص المعنوي 

التلوث البیئيالشخص المعنوي عنمسؤولیة أشخاص: الأولالفرع
تتمثل المسؤولیة الجنائیة أو الجزائیة في إلتزام شخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي، فهي لیست ركنا 

.1من أركان الجریمة، وإنما هي أثرها ونتیجتها القانونیة

نشآت المصنفة یجب التطرق إلى مسؤولیة ولدراسة المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة من قبل الم
الأشخاص الطبیعیة للمنشأة المصنفة عن الخطأ الشخصي وعن فعل الغیر وكذلك إلى مسؤولیته المنشأة 

.المصنفة في حد ذاتها كشخص معنوي

.191أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 1
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مسؤولیة الأشخاص الطبیعیة داخل المنشأة المنصفة: أولا
المنشأة بإعتباره الشخص المناط بسیر المؤسسة خاطب مسیرینجد في الكثیر من الأحیان أن القانون 

.تسبب في أضرار بیئیة، إذ یقع على عاتقه ضمان احترام القوانین واللوائح البیئیةالتي 

مسؤولیة المسیر كفاعل أصلي في جریمة التلوث-أ
م یعتبر فاعلا كل من قام شخصیا بالأفعال المادیة التي تدخل في تكوین الجریمة أو حرص على القیا

من 92جرائم البیئة وفقا للمادة إحدىبتلك الأفعال، فالممثل أو المستغل یكون فاعل أصلي في ارتكابه 
التي تنص على أنه في حالة إذا كان المالك أو المستغل شخص معنوي فإن 10- 03قانون البیئة 

الحالة تكون ي هذهرة، ففشراف والإداالمسؤولیة الجنائیة تلقى على عاتق المسیر أو الممثل الذي یتولى الإ
، 1فاعل أصلي ویسأل مسؤولیة شخصیة عن المخالفات المرتكبة إضرارا بالبیئةمسؤولیة المسیر بصفته

یسأل المسیر على ارتكاب فعل التلوث إذا ثبت إقترافه للنشاط الإجرامي أو إهماله في إتخاذ التدابیر حیث
..التي تتطلبها القوانین واللوائح البیئیة

شترط في ما یتعلق بنفي المسؤولیة فإنه لا یمكن لفاعل الجریمة نفي القصد بها على الجهل نه لا یوفی
نیة خاصة لإرادة النتیجة، لكن بالنسبة للقوة القاهرة أو الحالات المفاجئة أثناء معظم الجرائم البیئیة أیة

جریمة بیئیة لحساب هذه الأخیرة، ممارسة ممثل المنشأة استغلاله لها فلا یعتبر في هذه الحالة مرتكب ل
كما لو حدث حریق مثلا تسبب في انبعاثات غازیة ملوثة، وفي هذه الحالة لا یحاسب أي منهما، لكن 

.2ذلك لا یحول دون المسؤولیة المدنیة بالتعویض عن الخسائر
وبشكل جماعي مثل أعضاء مجلس أقد تسیر المنشأة بشكل فردي من طرف المدیر أو المسیر 

دارة، فعندما یرتكب هؤولاء الجماعة جریمة تلویث البیئة هل یسأل الجهاز الجماعي أو كل عضو على الإ
.3حدى

ث البیئة هناك اختلاف في تطبیق عنصر الوحدة المعنویة عنه في القواعد نجد أنه بالنسبة لجرائم تلو 
.اتفاقهمالعامة، حسب ما إذا كان اتفاق من المساهمین من الأعضاء أو في حالة عدم

.126مان بامون، مرجع سابق، ص لق- 1
.286ص ملعب مریم، مرجع سابق،- 2
عبد الرزاق المعافي عبد اللطیف، المسؤولیة الجنائیة للمنشأة الاقتصادیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النیل، القاهرة، -3

.89، ص 1991مصر، 



يالنظام القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن التلوث البیئالفصل الثاني

83

:في حالة اتفاق المساهمین- 1
ریین وتوافرت الوحدة المادیة والمعنویة بین المساهمین في الجریمة فإنه یحدث إجماع بین المسإذا

یسأل كل واحد منهم بصفته فاعل أصلي، فكل منهم یكون فاعلا مع غیره بتوافر الركن المادي والركن 
.1المعنوي في حقه

:المساهمینلة عدم الاتفاق بین حا- 2
یرى البعض قیام مسؤولیة جمیع المسیرین في حالة تعددهم حتى لو رفض بعضهم هذا السلوك، 

.2ویبررون هذا الموقف بأن التركیز ینصب على نشاط المجرم ولیس دور كل مسیر في أحداث الجریمة

مة التلوث ارتكبت جریإذاوهذا الرأي غیر صائب فالعضو المعترض یجب أن یعفى من المسؤولیة، ف
داخل المنشأة ولم یحدث اتفاق بین المسیرین على ارتكاب هذا الفعل فلا مساهمة بینهم وینفرد كل منهم 

.3بالمسؤولیة عن جریمة مستقلة

مسؤولیة المسیر كشریك في جریمة التلوث- ب
ي إن الإشتراك المعاقب علیه جزائیا یشترط وجود فعل اشتراك یكون قد ارتكبه الشخص الذي یرغب ف

تسهیل ارتكاب الجریمة من طرف الفاعل الأصلي، ففعل الاشتراك یرمي إلى تسهیل ارتكاب الجریمة 
.4ه وجود بدونهاالتي لا یمكن للإشتراك أن یكون لالأصلیة 

یعتبر شریكا في الجریمة من « من قانون العقوبات على تعریف الشریك بأنه 42حیث نصت المادة 
نه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال اشتراكا مباشر ولكلم یشترك 

.5»التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك 

شروط مساهمة المسیر كشریك في جریمة التلوث البیئي- 1

من قانون العقوبات السالفة الذكر أن المشرع اشترط شروط معینة لقیام 42بالرجوع إلى المادة 
:ة الشریك وهيمسؤولی

.38، ص مرجع سابقمعطى معمر، - 1
.128لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 2
.39معطى معمر، مرجع سابق، ص - 3
.302ص سابق،مرجع،أحمد الشافعي- 4
.مرجع سابق،تضمن قانون العقوباتمال156- 66من الأمر 42انظر المادة - 5
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صدور فعل الاشتراك من المسیر.

ارتباط بنشاط الشركة بفعل أصلي معاقب علیه.

صدور نشاط الشریك في صورة من الصور المنصوص علیها في القانون.

 وجود نیة المساهمة في الفعل الأصلي وهو توافر رابطة سببیة بین فعل الاشتراك وبین وقوع الفعل
.1الأصلي

غیرة المسیر الجزائیة عن فعل السؤولیم: ثانیا
تقوم المسؤولیة الجنائیة على مبدأ شخصیة العقوبة، إلا أنه استثناءا یمكن أن یتحمل الغیر هذه 

لهذه الجریمة، وهذه المصلحة والغایة من المسؤولیة في الجرائم البیئیة، وذلك نظرا للطبیعة الخاصة
توخي الحیطة والحذر وعدم تجاهل الأعمال التي یشرف تجریمها، لكونها تتطلب من المسیرین والمشرفین

.2علیها

le tribunal de grandeوحسب تقدیر  in dance quimperإن الشخص الذي یتمتع بسلطة ف
الإدارة في مؤسسة اقتصادیة أو منشأة مصنفة یجب أن یتحمل مسؤولیة نتائج الإخلال بالقواعد التنظیمیة 

تلویث المیاه، غیر أنه یمكن أن یعفى رب العمل من المسؤولیة فقط في مةجریالتي تسمح للغیر بارتكاب
الحالات التي یكون فیها الخادم أو العامل الذي تسبب في الجریمة بأن له سلوك سيء النیة أو قد تجاهل 

.3التعلیمات

مبررات المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر
سبة للأشخاص المعنویةضعف الركن المعنوي في جرائم البیئة خاصة بالن:

وبالتالي فإن الجریمة التي یرتكبها أعضاء الشخص المعنوي لا یمكن أن تسند إلا لمن ارتكبها 
.شخصیا وهو وحده الذي یتحمل عقوبتها

المسؤولیة على أساس الخطأ:

.أي تأسیس مسؤولیة الشخص المعنوي بمجرد وقوع أحد أعضائه في الخطأ المحظور قانونا

.52-51صبرینة تونسي، مرجع سابق، ص - 1
.228نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص - 2
.143، ص 2006،مصر،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،الحمایة البیئیة من التلوث محمود أحمد طه، - 3
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ذ القوانینضمان تنفی:

ـتي أمن أجل تحقیق الحمایة الجنائیة للبیئة یجب العمل على تطبیق وتنفیذ القوانین البیئیة، وهذا لا ی
لزم على أصحاب تلأن القوانین واللوائح البیئیة عادة ما تس1إلا بتوسیع دائرة الأشخاص المساءلین جنائیا

03فقرة 92لتلوث، وهو ما نصت علیه المادة المصانع والمنشآت تجهیزها بمعدات لحمایة البیئة من ا
.102- 03من قانون 

طائلة یمكن أن ترهق ومما لا شك فیه أن الإلتزام بهذه الإجراءات تكلف صاحب المؤسسة أموالا 
البیئة، ولذلك من العدل أن یسأل هذا الشخص عن صاحبها فیعملون على التهرب منها مما ینتج تلوث

.3أفعال تابعیه
ضرار الناتجة عن جریمة تلویث البیئةجسامة الأ:

ذلك أضحى من هدد البشریة جمعاء، لجریمة خطیرة تث البیئة ت الإشارة إلى أن جریمة تلو لقد سبق
الجریمة من خلال التوسع في قاعدة المسؤولیة الجنائیة بإقرار مسؤولیة مسیر الضروري التصدي لهذه

.4المنشأة على أعمال تابعیه

نشاط المادي للجریمةإتساع مفهوم ال:

لقد تبنى المشرع الصیاغة المرنة لنصوص التجریم في المجال البیئي والتي تسمح بتجریم الاعتداء 
على البیئة، وهو ما نجم عنه اتساع دائرة الأشخاص المسؤولین جنائیا، وهو الأمر الذي یوفر قدر كبیر 

.5من الحمایة الجنائیة

:للمسیر عن فعل الغیرشروط تطبیق المسؤولیة الجزائیة - 2

:یمكن تلخیص هذه الشروط فیما یلي

.232نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص - 1
.، مرجع سابقالبیئة والتنمیة المستدامةبحمایة المتعلق،10- 03من قانون 03انظر المادة - 2
.234نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص - 3
.391لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 4
.135، ص السابقلقمان بامون، المرجع- 5
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 التابع(ارتكاب جریمة تلویث البیئة بفعل الغیر(

رتكب الغیر الفعل المادي للجریمة البیئیة، حیث أن یل تابعیه یشترط أن لكي یسأل المسیر عن عم
إما لعدم إحتیاطه أو عدم إتخاذه المسیر ملزم قانونیا بالسهر على إحترام الأحكام القانونیة، فیكون مسؤولا

.1الإجراءات الضروریة

خطأ المسیر وتوفر علاقة السببیة:

بتوفر هذا النوع من المسؤولیة في جرائم تلویث البیئة یبغي أن تتوفر في حق المسیر خطأ شخصیا 
ن إختیار تابعیه یتمثل في إخلاله بواجب الإشراف والرقابة على أعمال تابعیه، بالإضافة إلى الإلتزام بحس

وتزویدهم بالمعدات لتفادي التلوث البیئي، فمسؤولیة المسیر عن سلوك التلوث الذي یقع من التابع یتحقق 
بتوافر العلاقة السببیة بین خطأ المسیر في الإشراف والرقابة وسلوك التابع الذي أدى إلى الإضرار 

.2بالبیئة

عدم تفویض المسیر سلطاته للغیر:

سؤولیة الجزائیة على أعمال تابعیه إذا كان المتبوع قد أناب الغیر في القیام بواجب الرقابة لا تقوم الم
.3والإشراف على عماله وتابعیه

وتجدر الإشارة إلى أن مسیر المرافق العامة المرتبطة بحمایة البیئة غالبا ما تكون عن طریق 
ورغم أن المشرع الجزائري لم یأخذ مؤسسات عمومیة أو عن طریق التسییر المباشر من هیئة عامة،

بمسؤولیة الأشخاص المعنویة العامة كالدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، 
لكن هذا لا یمنع من مساءلة مسیرها كالموظف العام أو الباحث المحلي الذي یشكل خطأ الشخصي خرقا 

.4التنظیمات البیئیةللأحكام و 

.306ابق، ص ملعب مریم، مرجع س- 1
.137لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 2
.307ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
.140-139ص مرجع سابقلقمان بامون، - 4
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مسؤولیة المنشأة المصنفة لشخص معنوي:لثاثا

ولى كانت تقوم ضد إن إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي مرت بمرحلتین، في المرحلة الأ
ت المرحلة الثانیة  التي تم فیها إلا أنها تثبت نجاعتها إلى أتدون الشخص المعنوي، المسیر أو المستغل

جزائیة وموضوعیة في قانون العقوبات والقوانین وي بإرساء قواعد المعنإقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص 
رها مجتمعین أو على إنفراد عن الجرائم التي ترتكب لحسابه، وقد یالبیئیة التي تمس المنشآت الملوثة ومسی

.1المتعلق بحمایة البیئة10-03قانون 18ظهر ذلك صریحا في العدید من النصوص منها المادة 

من قانون البیئة ضرورة الحصول على الترخیص قبل ممارسة 102رع في المادة قد اشترط المش
النشاط وإلا اعتبر ذلك مخالفة في حد ذاته یستوجب فرض عقوبات على المنشأة المصنفة التي تعمل 

.2دون ترخیص أي دون سند قانوني

مزاولتها لنشاط الإداري قبلالترخیصلذلك وضع تنظیم خاص للمنشأة المنصفة حیث أخضعها إلى 
المتعلق 19-01من القانون 42الذي یشكل خطرا أو یضر بالبیئة، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

تخضع كل منشأة لمعالجة النفایات قبل « بتسییر النفایات ومعالجتها وإزالتها، حیث نصت على ما یلي 
:الشروع في عملها إلى ما یلي

.3»ي المختص إقلیمیا بالنسبة للنفایات الهامدة رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلد- 

كما أقر المشرع الجزائري في بعض النصوص البیئیة القطاعیة صراحة مسؤولیة المنشآت المصنفة 
یعاقب بغرامة « السالف الذكر 19- 01من القانون 56من بین هذه النصوص ما نصت  علیه المادة 
كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط صناعیا أو مالیه من عشرة آلاف إلى خمسین ألف دینار 

تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط آخر قام برمي أو بإهمال النفایات المنزلیة أو ما شابهها أو رفض استعمال 
من هذا 32نظام جمع النفایات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات المعنیة في المادة 

.4»القانون

.56،ص،صبرینة تونسي، مرجع سابق- 1
یاسة فاضل إلهام، العقوبات الإداریة لمواجهة خطر المنشآت المنصفة على البیئة في التشریع الجزائري، دفاتر الس- 2

.317، ص 2013الجزائر، ،جامعة الأغواطوالقانون، العدد التاسع،
.وإزالتها، مرجع سابقمراقبتهاالمتعلق بتسییر النفایات و 19-01من القانون 42انظر المادة - 3
.سابقالمرجع ال،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها19- 01من قانون 56انظر المادة - 4
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ة رجل الإدارة البیئیة كمراقب للمنشأة المصنفةسؤولیم: الفرع الثاني

إن مباشرة أي نشاط صناعي في الجزائر یخضع لرقابة الإدارة البیئیة، خاصة وأن إنشاء المنشآة 
المصنفة وإخراجها للوجود القانون متوقف على مدى حصولها على ترخیص إداري من طرف السلطات 

أهم الإختصاصات التي یترتب على عدم احترامها من المركزیة أو المحلیة، حیث سنحاول أن نبیین
طرف الممثل للإدارة للمساءلة الجزائیة والتي تتمثل أساس في عدم مطابقة التراخیص للشروط القانونیة أو 

.1عدم إتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التلوث

نیةمسؤولیة ممثل الإدارة البیئیة عن عدم مطابقة التراخیص للشروط القانو : أولا

ماي 23المؤرخ في 198- 06لقد خص المشرع الجزائري المنشآت المصنفة بمرسوم تنفیذي رقم 
الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، حیث تنص المادة الثانیة 2006

ة یمارس فیها المنشأة المصنفة كل وحدة ثابت: " منه على تعریف المنشأة المصنفة في فقرتها الأولى بـ 
النشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآة المصنفة والمحددة في التنظیم المعمول 

.2"به

لذلك اخضع استغلالها إلى الحصول على الترخیص أو التصریح الإداري المسبق حسب درجة 
لنسبة للفئة الثانیة، أما الفئة خطورتها، إما من طرف الوزیر بالنسبة للفئة الأول، ومن طرف الوالي با

.3الثالثة والرابعة فتخضع لرخصة أو تصریح من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

وبالرغم من أنه إفترض في منح الترخیص أو التصریح التأهیل والتخصص إلا أن القانون ألزم 
العملیات أو یتكون من جملة من" مسار تقریر" ضرورة صدور قرار الترخیص أو التصریح وفق 

.4الخطوات والتي تشترك فیها الإدارة ومختلف الهیئات التقنیة والفنیة المتخصصة

.181لعب مریم ، مرجع سابق، ص م- 1
، المتعلق بالتنظیم المطبق على المؤسسات 23/05/2006المؤرخ في 198- 06من المرسوم التنفیذي 2انظر المادة - 2

.2006جویلیة 04المؤرخ في 37عدد المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة
لق بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، المتع198-06من المرسوم التنفیذي 03انظر المادة -3

.المرجع السابق
.182ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 4
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من نفس المرسوم أنه یسبق كل طلب رخصة إستغلال مؤسسة مصنفة حسب 05وحسب نص المادة 
علیهما دراسة أو موجز التأثیر على البیئة بعدان ویصادق : الحالة وطبقا لقائمة المنشآة المصنفة ما یلي

حسب الشروط المحددة في التنظیم المعمول به، إضافة إلى دراسة تتعلق بالأخطار تعد ویصادق علیها 
حسب الشروط المحددة في المرسوم بالإضافة إلى ضرورة إجراء تحقیق عمومي طبقا للكیفیات المحددة 

المؤسسة حیث تصنیفها في التنظیم المعمول به، أما رخصة الإستغلال فتسلم حسب الحالة أي حسب نوع 
.1إلى أربعة أقسام

وعلیه فعدم احترام مانع الترخیص غیر المؤهل مسار التقریري الذي سنه القانون یستوجب مساءلته 
جزائیا ویترتب علیه اقامة المسؤولیة الجزائیة الشخصیة لمانح الترخیص او ممثل الإدارة أو الموظف 

.العام

والمراسیم المطبقة على استغلال المنشأة المصنفة نجد أنه لا 10- 03وبالرجوع إلى قانون البیئة 
یوجد نص قانوني یشیر على الإطلاق على هذه الفرضیة وهو ما یعاب علیه المشرع الجزائري على 
اعتبار ان ممثل الإدارة هو أول شخص یكون له دور المقرر في منح الترخیص، وخروج المنشأة 

.2المصنفة للوجود القانوني

ا، مسؤولیة ممثل الإدارة عن عدم إتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التلوثثانی

السیاسة البیئیة الجدیدة تقوم على أساس مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولیة عند 
أن یلحق المصدر وذلك بإستعمال أحسن التقنیات المتوفرة بتكلفة إقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن

.3طه ضررا كبیرا بالبیئة مراعاة مصالح الغیر قبل التصرفنشا

بالإضافة إلى مبدأ الحیطة الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم توفیر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة 
الأمر الذي 4والتقنیة سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة

أدى بالمشرع الجزائري إلى منح الإدارة سلطات وإمتیازات كبیرة في مجال توقیع الجزاءات الإداریة على 

المتعلق بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 198-06من المرسوم التنفیذي 5انظر المادة - 1
.المرجع السابق

.183ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 2
.المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من القانون 5فقرة 03المادة انظر- 3
.المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، المرجع السابق10- 03من قانون 6فقرة 3انظر المادة - 4



يالنظام القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن التلوث البیئالفصل الثاني

90

المنشأة المصنفة في حالة مخالفتها أو عدم إحترامها التدابیر الوقائیة والشروط المحتددة، غیر أنه یمكن 
، كما یمكن أن دارة تجمیده لأي سبب من الأسبابلإفلإدارة ألا تستخدم الجزاء بأسلوب فعال أو أن تقوم ا

تحال القرارات المتخذة من الإدارة والجزاءات الإداریة فیما یخص المنشأة المصنفة على الهیئات الإداریة 
من طرف المستغل وأي جهة أخرى بسبب الأضرار والأخطار التي تسبب فیها المنشأة على البیئة ویعاقب 

.1131، 112للجزاء الإداري أو عدم كفایة الجزاء الإداري حسب نص المادة ممثل الإدارة لعدم فرضه

سكت المشرع النص على المسؤولیة الجزائیة لممثل الإدارة عن 10- 03وبالرجوع إلى قانون البیئة 
2عدم اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التلوث في إطار الوقایة والحیطة

خص المعنوي عن جریمة التلوث البیئيالمقررة للشالعقوبات : انيثالمطلب ال

أسلوب الردع كآخر للشخص المعنوي الملوث للبیئة الجزائري صراحة في معاقبته لقد أقر المشرع 
أسلوب من أسالیب العقاب على كل الجرائم البیئیة المرتكبة من طرفها سعیا منه إلى إقامة مسؤولیة 

بجملة من ) المنشأة المصنفة(اطة الشخص المعنوي ن من خلال إحیجزائیة فعالة في حق الجناة البیئی
العقوبات الأصلیة والتكمیلیة الواردة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في 

.قانون البیئة

الواردة في قانون العقوباتالجزاءات: الفرع الأول

.وتتمثل هذه العقوبات في العقوبات الأصلیة وأخرى تكمیلیة

العقوبات الأصلیة: أولا

:الغرامة-أ

هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود بقدر الحكم إلى خزینة الدولة، أو یتم تخصیصه للغرض 
، وقد دفع ذلك المشرع في بعض البلدان إلى زیادة قیمة الغرامة زیادة كبیرة 3الذي ینص علیه القانون

.مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات،156- 66من قانون 113، 112ةانظر الماد- 1
.186ملعب مریم، مرجع ساق، ص - 2
رائف محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

.244، ص 2009مصر، 
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، فالغرامة تنص علیها القوانین عادة مع الحبس كبدیل له أو 1ئةلتكون ردعا حقیقیا للمتسببین في تلوث البی
.2من الحبسلادبا ما تفضل المحاكم الحكم بها بمضافة إلیة، وغال

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد اعتمد علیها في قانون العقوبات الجزائري في الباب الأول 
لمعنویة، فعقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة تختلف من مكرر تحت عنوان العقوبات المطبقة على الأشخاص ا

حیث كون الجریمة البیئیة جنایة أو جنحة أو مخالفة، فالغرامة المطبقة على المنشآت المصنفة في مواد 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 5(إلى خمس ) 1(الجنح والجنایات هي التي تساوي من واحد 

.3یعاقب على الجریمةللشخص الطبیعي في القانون الذي

من نفس القانون أعلاه على أن العقوبات المطبقة على المنشآت 1مكرر 18كما نصت المادة 
المصنفة هي نفسها أي نفس مقدار الغرامة من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 

نسبة للأشخاص الطبیعیة للشخص الطبیعي، وفي حالة ما إذا لم ینص القانون على عقوبة الغرامة بال
سواء في الجنایات أو الجنح وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فإن الحد الأقصى للغرامة 

:یكون كالآتي) الشخص المعنوي(المحتسب لتطبیق العقوبة فیما یخص المنشأة المصنفة 

.دج عندما تكون جنایة معاقب علیها بالإعدام أو الحبس المؤبد1-200.000

.عندما تكون جنایة معاقب علیها بالحبس المؤقت2-1.000.000

4دج بالنسبة للجنحة3-500.000

العقوبات التكملیلیة: ثانیا

المفاضلة بین واحد أو أكثر من العقوبات التكمیلیة إمكانیةلقد أعطى المشرع الجزائري للقاضي 
:المفروضة على الشخص المعنوي والمتمثلة فیما یلي

، ص 2004، مصر، سكندریةالإماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، -1
147.

.146سابق، ص المرجع الماجد راغب الحلو، - 2
.369ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
.مرجع سابق،المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم156-66ر رقم من الأم2مكرر 18انظر المادة - 4
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ة بالذمة المالیةالعقوبات الماس-أ

:وتتمثل هذه العقوبات فیما یلي

:المصادرة- 

، ویكون ذلك 1ویقصد بالمصادرة نزع ملكیة المال جبرا عن مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغیر مقابل
بالاستیلاء على بعض المعدات أو المواد التي تعتبر من مصادر تلوث البیئة، من ذلك مصادرة الأجهزة 

.2ة، بالإضافة إلى شحنات الأغذیة الفاسدة، ومصادرة بعض أنواع المبیدات المحظورةأو المواد المشع

وكتدبیر أمن 16- 15وقد نص قانون العقوبات الجزائري على المصادرة كعقوبة تكمیلیة في المواد 
.3حیث أن المصادرة كعقوبة تكمیلیة هي عقوبة جوازیة26في المادة 

المصادرة الجوازیة في كل الجرائم البیئیة باعتبارها تفید كثیرا في تبنى مبدأ 10- 03وقانون البیئة 
.4إزالة مصدر التلوث

سواء في الجنایات » المنشأة«وقد حدد المشرع الجزائري موضوع المصادرة بالبیئة للشخص المعنوي 
ن نفس م1مكرر 18مكرر من قانون العقوبات أو في المخالفات طبقا للمادة 18والجنح طبقا للمادة 

.5إما على الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهابأیضا بأن تنصالقانون 

والجدیر بالذكر أن المصادرة كعقوبة تهدف إلى تحقیق العدالة البیئیة لأنها تجعل أدوات الإعتداء 

من تسول له كتعویض یدفعه الجاني لما ألحقه من ضرر بالبیئة، ویتحقق الردع العام بأن یستهدف كل 

نفسه أن یتعدى على البیئة بحرمانه من أدوات الاعتداء، ویتحقق الردع الخاص لأنها تجرد الجاني  

.6الأدوات التي تساعد على اقتراف الجرائم البیئیة

.603، مصر، الإسكندریةمة، دار الهدى للمطبوعات، عبد الفتاح مصطفي الصفي، قانون العقوبات، النظریة العا- 1
.148ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص - 2
.483ص عبد االله سلیمان، مرجع سابق،- 3
.148ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص - 4
.351محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 5
.373ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 6
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:لمنشأةاحل -
، فالحل تدبیر أمن 1وهي عقوبة ماسة بوجود المنشأة المصنفة، فحل الشخص المعنوي یعني إعدامه

قوانین وعقوبة تكمیلیة في قوانین أخرى ومنها القانون الجزائري، حیث نص علیها في المادة في بعض ال
.2مكرر ن قانون العقوبات18

وعلیه تعتبر هذه العقوبة الأشد جسامة التي یمكن النطق بها في مواجهة الشخص المعنوي، فجزاء 
اختفاء إسمه وفقد مدیریه وممثلیه الحل یعادل الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي ویستتبع هذا الحل 

.3وعماله وصفاتهم وتصفیة أموالهم

یة فقد أوصى النص نوحتى لا یحمل الشخص المعنوي أو الاعتباري ظلما للآخرین حسني ال
.4بالمحافظة على حقوقهم

ذه المتعلق بحمایة البیئة نجده یتجاهل النص على مثل ه10- 03غیر أنه بالرجوع إلى القانون 
إلا في حالة عدم حصولها على ترخیص والأكثر من ذلك تصبح هذه ) حل المنشأة المصنفة(ة العقوب

العقوبة من اختصاص الإدارة لا من اختصاص القضاء، وبهذا یمكن القول أن المشرع قد غلب التنمیة 
تؤدي الاقتصادیة على حساب البیئة مما یستدعي ضرورة إعادة النظر في ضبط الجرائم والمخالفات التي 

إرتكابها إلى خطر للمنشأة یتیح للمشرع الجزائري الأخذ بهذه العقوبة المقدمة للمنشأة المصنفة بناءا على 
.5دراسة علمیة وفنیة

العقوبات الماسة بنشاط المنشأة وسمعتها- ب

:تتمثل هذه العقوبات في

:غلق المؤسسة-

نشاطها المعتاد لإحتمال قدامها هو تدبیر مؤقت یرمي إلى حرمان المنشأة أو المؤسسة من مباشرة 
على ارتكاب جرائم أخرى، فیحظر علیها مباشرة نشاطها المعتاد مدة محددة دون المساس بوجودها 

محمود سلیمان موسى، المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي، والإیطالي، منشأة المعارف، -1
.217الاسكندریة، مصر، 

.488عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص - 2
.335محمود یعقوب داوود، مرجع سابق، ص - 3
.489مان، مرجع سابق، ص عبد االله سلی- 4
.371ص مرجع سابق،یم، ر مملعب - 5
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، لأن الغلق الإداري وقف النشاط وتستتبع عنه خسارة مادیة أكیدة تدفع من یتحملها إلى تلاقي 1القانوني
ثات من المنشأة في المستقبل وقد یتم الإغلاق المؤقت بحكم أسبابها بإتخاذ السبل الكافیة لمنع تسرب الملو 

.2قضائي تحدد فیه مدة الإغلاق

بالحظر بقوله 10- 03من قانون البیئیة 86وهو أیضا ما عبر عنه المشرع في نص المادة 
عمال المنشأة المتسببة في التلوث إلى حین انجاز الأشغال أو تكما یمكن أیضا الأمر بحضر اس....«

.3»ال التهیئة أو تنفیذ الإلتزامات المنصوص علیها أعم

المنع من ممارسة النشاط-
من مزاولة النشاط الذي تسبب في ) المنشأة المصنفة(ویتمثل هذا التدبیر في حرمان المحكوم علیه 

.4تلویث البیئة، ویكون ذلك من خلال سحب أو وقف أو إلغاء الترخیص الذي یخوله ممارسة النشاط

مكرر من قانون العقوبات أن المشرع الجزائري قد جعل عقوبة المنع من 18المادة ویبین نص
خمس ) 05(ممارسة النشاط إما أن تكون عقوبة نهائیة وإما أن تكون عقوبة مؤقتة لا تتجاوز مدتها 

سنوات، وهي إما أن تمس نشاط واحد فقط من أنشطة المنشأة المصنفة المنصوص علیها في القانون 
ي، وإما أن تمس عدة أنشطة إذا ما كان موضوع نشاطها یشمل على عدة أنشطة، وهذا الحظر إما الأساس

.5أن یكون مباشرا أو غیر مباشر یشمل النشاط الذي وقعت الجریمة بسببه أو بمناسبته

:نشر وتعلیق الحكم بالإدانة-

المصنفة، اذ یتضمن نشر یعتبر نشر الحكم من العقوبات التي تنتج عنها آثار متعددة على المنشآت 
الحكم معنى التشهیر بالمحكوم علیه وبالتالي تلحق السمعة السیئة بمركزه الاجتماعي، فهي عقوبة ذات 

ع مغالطة أو مجرد التشهیر بالجاني وتشنیع تصرفه، دغایات متعددة، فقد یقصد بها إبلاغ الحقیقة أو ر 
.6أنها وسیلة إعلام له بما یرتكبه من جرائملذلك تعتبر هذه العقوبة ضمانة لحقوق المجتمع، ذلك 

.335محمود داوود یعقوب، مرجع سابق، ص - 1
.151ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص - 2
.مرجع سابق،المتعلق بحمایة التنمیة المستدامة10-03من القانون 86انظر المادة - 3
.250رائف محمد لبیب، مرجع سابق، ص - 4
.359محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائي، مرجع سابق، ص - 5
.330محمود داوود یعقوب، مرجع سابق، ص - 6
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المعدل 15- 04ولقد أخذ المشرع الجزائري بتدابیر نشر الحكم الصادر بالإدانة في القانون رقم 
والمتمم لقانون العقوبات واعتبرها عقوبة أصلیة تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنح والجنایات، 

نون على نشر وتعلیق حكم الإدانة، وعلیه یمكن أن نجد هذا مكرر من هذا القا18مادة لحیث نصت ا
النص العام یطبق على الجرائم الخاصة بالبیئة لأن المشرع الجزائري لم ینص على هذا التدبیر في 

.1القوانین الخاصة بالبیئة

:العقوبات الماسة ببعض الحقوق الأخرى للمنشأة المصنفة-ج

:الإقصاء من الصفقات العمومیة-

د بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة حظر مشاركة المنشأة المصنفة المحكوم علیها مباشرة یقص
.2أو بطریق غیر مباشر في أیة صفقة یكون أطرافها أحد أشخاص القانون العام

ویشمل المنع من المشاركة مباشرة أو بطریق غیر مباشر في أیة صفقة تبرم مع الدولة أو مؤسساتها 
ومؤسساتها العمومیة، وعلیه فإن المنشأة المصنفة التي تخضع لهذه الإقلیمیةلجماعات العامة، أو ا

.3العقوبة تحرم من المشاركة في جمیع الأسواق العامة، أي التي تدار بواسطة شخص معنوي عام

مكرر من قانون العقوبات الجزائري مدة هذه العقوبة بخمس سنوات على 18وقد حددت المادة 
إثبات مبدأ العدالة والنزاهة، جد أن هذا النوع من الجزاء قاس لكنه مبرر لأن من خلاله یمكن الأكثر، فن

فهو یهدف إلى رد هیبة المال العام الذي یلعب دورا مهما للمجتمع ككل، لذا لا تستحق هذه الأموال إلا 
.4في المنشأة المصنفة التي تتوفر فیها النزاهة

:الوضع تحت الحراسة القضائیة-

18قصد بالوضع تحت الحراسة القضائیة بإحدى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة ی
مكرر من قانون العقوبات الجزائري الذي یطبق على المنشأة المصنفة في مواد الجنایات والجنح بوضعه 

.5تحت إشراف القضاء لمدة معینة

.301محمد لموسخ، مرجع سابق، ص - 1
.78عمر سالم، مرجع سابق، ص - 2
.363الجزائي، مرجع سابق، ص محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون- 3
.422أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 4
.367محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائي، مرجع سابق، ص - 5
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مصنفة بقصد الحیلولة دون إعادة المنشأة الوالغایة من هذه العقوبة بالدرجة الأولى تقیید أجهزة 
تكاب الجریمة، ومن تم فهي ذات طابع وقائي شأنها في ذلك شأن المنع من مزاولة نشاط أو عدة إر 

.1سنوات) 5(أنشطة مهنیة وهي عقوبة مؤقتة لا یجوز أن تتجاوز خمس 

10-03العقوبات في ظل قانون البیئة : الفرع الثاني

ات الإداریة التي تفرضها السلطات الإداریة المختصة بحمایة البیئة في إطار بالإضافة إلى الجزاء
المنشآت المصنفة المنصوص علیها في قانون حمایة البیئة هناك جزاءات تفرض على المنشأة المصنفة 
من قبل السلطات القضائیة والتي قد تتخذ الجزاء الإداري، والأكثر من ذلك فقد تلجأ إلى تطبیقها على 

:2منشأة المصنفة دون اللجوء إلى القضاء وتتمثل هذه الجزاءات فيال

العقوبات المالیة: أولا
:الغرامة البیئیة-أ

إذا كانت العقوبات السالبة للحریة من أبرز العقوبات في القانون العام، فإن العقوبات المالیة هي أبرز 

التشریعات الجنائیة البیئیة نحو تغلیب الجزاء ، وهو ما اتجهت إلیه معظم 3العقوبات بالنسبة للجرائم البیئیة

المالي بخصوص جرائم تلویث البیئة، أین ینتج إیقاعها إنتقاص الذمة المالیة للمحكوم علیه بها للمصلحة 

.4العامة، وهذا ما یصلح علیه بالغرامة المالیة

لذي یقدره الحكم النهائي الغرامة هي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة المبلغ المالي ا

ثرها المباشر جزاء لما ارتكب من جریمة ویقد بها الإیلام لا التعویض، ذلك لأنها عقوبة جنائیة تصیب بأ

.5الذمة المالیة للمحكوم علیه

.332، القسم العام، دار هومة، الجزائر، ص الجزائريعبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات - 1
جامعة محمد الأمین ،رمذكرة ماجستی،الجزائريیم ملعب، المسؤولیة الجزائیة للمصنفة عن تلوث البیئة في القانونمر - 2

.218ص 2016،/2015السنة الجامعیة ،الجزائر،سطیف،دباغین
لزرقاء للبحوث علي عدنان الفیل، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي، مجلة ا- 3

.124، ص 2009، 2، المجلة التاسعة، العدد الإنسانیةوالدراسات 
.119صبرینة تونسي، مرجع سابق، ص - 4
.483عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص - 5
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وتعد غرامة التلویث من أهم العقوبات التي حرصت أغلب التشریعات على النص علیها كجزاء مقرر 
ث البیئة، وذلك بقصد حرمان الفاعل من الكسب غیر المشروع الذي یبتغیه من على ارتكاب جرائم تلوی

.قابل الضرر الذي أنزله الغیرزال غرم به ممخالفة القواعد المنظمة لحمایة البیئة من التلوث أو إن

ویث البیئي في صور عدة، كما یخضع تنفیذها والتصرف لوتبرز عقوبة الغرامة المقررة في مواد الت
.1بالغ المالیة المحصلة عن طریقها لأحكام وقواعد خاصةفي الم

ونها عقوبة ملائمة ظرا لكتكتسي عقوبة الغرامة أهمیة كبیرة بالنسبة للحمایة الجنائیة للبیئة ذلك ن
للجرم والجاني على حد سواء، فهي تتلائم مع الجرم، لأن أغلب الجرائم البیئیة بالمال، حیث تحدث في 

الإقتصادي والكسب غیر المشروع الذي استهدف الحصول علیه من جراء مساسه إطار ممارسة النشاط
بالبیئة، أین تنزل بالمحكوم علیه غرامة مقابل الضرر البیئي، ومن جهة أخرى فإن الغرامة تتلائم مع 
الجاني، فمعظم الجرائم البیئیة غالبا ما تسند إلى أشخاص معنویة، فبذلك تكون الغرامة مناسبة لطبیعة 

.2مرتكبیها

تبنى المشرع الجزائري نظام الغرامة المحددة في الجرائم البیئیة بین حد أقصى وأدنى مع ترك السلطة 
التقدیریة للقاضي بین هذین الحالتین قد ینعكس سلبا على المجتمع والمركز المالي للمنشأة المصنفة، فقد 

.3یع اقتصادیةیؤدي إلى إفلاسها وإغلاقها والأحجام التام على إنشاء مشار 

رادعة لأغلب مایة البیئة على أساس اعتبارهاوعقوبات الغرامة اعتمد علیه المشرع في مجال ح
.4الجرائم الماسة بالبیئة

الغرامة البیئیة الضعیفة لا تهدف إلى علاج المنشأة المصنفة فهي بمثابة ترخیص لإرتكاب الجریمة 
.دة المساواة في قواعد المنافسةوتعزي المنشأة المصنفة الأخرى بالجریمة لإعا

لذلك كان على المشرع الجزائري أن یتجه نحو ما اتجهت إلیه التشریعات البیئیة الحدیثة في إقرارها 
والتي لا یحددها القانون 5Les amendes variablesلصور أخرى من الغرامات وهي الغرامة النسبیة

.183عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع سابق، ص - 1
.120صبرینة تونسي، مرجع سابق، ص - 2
.218ق، ص ملعب مریم، مرجع ساب- 3
.186نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص 4
.414أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص -5
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ناتج عن الجریمة والفائدة التي حققها الجاني من الجریمة بقیمة ثابتة بل یجعلها نسبة معینة من الضرر ال
.1أو حال تحقیقها

في حین المشرع الجزائري لم یأخذ في قانون حمایة البیئة إلا بنظام الغرامة المحددة ونظام الغرامة 
.2التهدیدیة

ین الدنانیر وقد أورد المشرع الجنائي البیئي الجزائري غرامات قاسیة في بعض الأحیان تصل إلى ملای
الجزائریة، كما هو الشأن بالنسبة لجنحة تلویث میاه البحر من طرف ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة 

دج إلى عشرة ملایین 1.000.000للوقایة من تلویث میاه البحر بالمحروقات، فنص على غرامة ملیون 
عشرة ملایین دج یحق ربان كل سفینة الجزائري بغرامة من ملیوني دج إلى، كما عاقب قانون البیئة3دج

أدى إلى خطیرة أو سامة أو ملوثة تعبر بالقرب من المیاه الجزائریة، ووقوع حادث ملاحي تحمل بضائع
.4ملوثة في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائريتسریب وصب محروقات

وي أو مخالفة أوامر ث جلغرامة التهدیدیة لكل منشأة تتسبب في تلو ومن أمثلة الغرامة المحددة وا
دج إلى خمسة عشرة ) 5.000(قضائیة بإنجاز أشغال أو أعمال التهیئة وتتراوح قیمتها بین خمسة آلاف 

دج إلى مائة وخمسین ألف ) 50.000(دج، في حالة العود تقدر الغرامة بخمسین ألف ) 15.000(ألف 
دج إلى عشرة ) 5.000(ة ألاف كعقوبة محددة، وتعاقب المنشأة بغرامة تقدر بخمس5دج) 150.000(

دج عن كل یوم ) 1000(دج كغرامة محددة وبغرامة تهدیدیة لا یقل مبلغها عن ألف ) 10.000(آلاف 
.6تأخیر

وخلاصة القول ان الغرامة هي  العقوبة الأنسب لطبیعة الشخص المعنوي والأسهل تطبیقا، حیث أنه 
لذمة المالیة للمنشأة وهي لا تؤثر على وجودها اقتصادي أو اجتماعي لأنها تصیب الیس لها أي ضرر 

لإضافة إلى أنها تحقق إثراء للدولة من خلال ما یذهب للخزینة العامة، ، بابعكس بعض الجزاءات الأخرى
الجرائم یكون الغرض من وراء نسب لجرائم البیئة، لأن أغلب هذهكما أنها من العقوبات الإقتصادیة الأ

.410، ص سابقمرجع أحمد محمد قائد مقبل، - 1
.378ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 2
.ق، مرجع سابالمتعلق بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة10- 03من القانون رقم 91المادة - 3
.السابق، المرجعالمتعلق بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة10- 03من القانون رقم 99المادة - 4
.السابقمرجعال،المتعلق بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة 10- 03من القانون رقم 84المادة - 5
.السابق، المرجعمستدامةالمتعلق بحمایة البیئة و التنمیة ال10- 03من القانون رقم 86المادة - 6
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یة أو اقتصادیة كالامتناع عن تزوید المنشآت بالتجهیزات اللازمة للتنقیة ومنع ارتكابها تحقیق فائدة مال
.التلوث لكونها مكلفة

:غلق المنشأة- ب

ي ترك إلى قرار اللجنة الخاصة، اف أو الغلق ولم تتناول الحق الذقن البیئة تكلمت عن إیإن قوانی
تتطرق إلى المنشآت المصنفة بفعل وهذا ربما یفهم من أن الحل كعقوبة تضمنها قانون العقوبات لا 

إن لإزالة الشخص .1إلخ..ارتكاب لجرائم التلوث بل إلى أشخاص معنویة مثل الجمعیات والنقابات
ذلك حظر ممارسة أعماله حتى ولو كان المعنوي عدة معاني یدخل في إطاره وقف الشخص ومتابعة

الشخصیة واختفاءعنوي بذلك تلاشي باسم آخر وتسییر إدارة أخرى، كما تعني أیضا حل الشخص الم
القانونیة أو وجوده القانوني، بالإضافة إلى تصفیة الأموال وتنحي صفة القائمین على إدارتها، هذا طبعا 
في حالة ما إذا كانت الجریمة البیئیة جماعة منظمة كأشخاص معنویة عامة أو خاصة، ویخشى ترك 

.2ب العدید من الجرائمالشخص من الاستمرار في ممارسة نشاطه وارتكا

تضمن تعدیل قانون العقوبات إجراء غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة تتجاوز خمس سنوات، ویلقى 
تطبیقا واسعا في أغلب النصوص البیئیة الخاصة، لأنه یراعي الموازنة بین الإبقاء على هذا الإجراء

ظة على البیئة من خلال هذا النظام الردعي المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسة الملوثة، والمحاف
.3الأكثر ملائمة لتحقیق هذه الموازنة

في حین یعتبر هذا الإجراء إداري أكثر منه قضائي، غیر أنه للسلطة القضائیة الحق في التدخل 
.1834ومعاقبة كل من یعارض أو یعرقل عملها في المادة 

نشاط ویشمل واحد أو أكثر من الأنشطة المهنیة للت المنع یكون إما بصفة نهائیة أو لمدة خمس سنوا
أو الاجتماعیة، وقد یكون المنع مباشر أو غیر مباشر، ویشمل النشاط الذي وضعت الجریمة سببه أو 

.11مشري راضیة، مرجع سابق، ص - 1
.153، ص 1990عبد االله سلیمان، النظریة العامة لتدابیر الإحترازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سنة - 2
الجامعیة لة دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، السنةاسنیة لحمایة البیئة في الجزائر، ر وناس یحي، الآلیات القانو - 3

.361ص ،2007
.بقمن قانون العقوبات، مرجع سا183المادة - 4
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من مزاولة » المنشأة المصنفة« ، ویتمثل غالبا في حرمان المحكوم علیه 1بمناسبته والذي یرد علیه المنع
طریق سحب أو وقف أو إلغاء الترخیص الذي یخوله ممارسة النشاط، وتبرز النشاط المسبب للتلویث عن

أهمیته بالنسبة للجرائم التي ترتكبها المنشأة نتیجة إنتهاك للواجبات التقنیة والفنیة، كما أن هذا الجزاء 
اب یجمع بین مزایا العقوبة وخصائص التدبیر الأمني، فیهدف هذا الجزاء إلى الحمایة والمنع من ارتك

الجریمة أكثر من اتجاهه إلى العقاب، فأثره فعال في القضاء على الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیه إذ 
.2تسد الطریق بینه وبین المهنة التي ساعدت على ارتكاب فعل التلویث أو عودته إلى الجریمة مستقبلا

التدابیر الاحترازیة: ثانیا

هدف مواجهة جموعة وضعت تحت تصرف المجتمع بمعرف الفقه الجنائي التدبیر الأمني بأنه 
« ، وعرفت أیضا بأنها 3درء المجتمع عنهاخطورة إجرامیة كامنة في شخصیة مرتكب الجریمة من أجل

.4»مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة إجرائیة كامنة في شخص مرتكب الجریمة

الخطورة الكامنة في الظاهرة والهدف من التدابیر الاحترازیة هو حمایة المجتمع وتخلیصه من 
.، ثم الحیلولة دون عودة الإجرام مستقبلا، ومن هذه التدابیر ما هو عام وما هو خاصالإجرامیة

:التدابیر العامة-أ
تتمثل هذه التدابیر في إیداع كفالة أو تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحایا أو المنع من 

مراعاة حقوق الغیر، أو المنع من ممارسة بعض النشاطات إصدار الشیكات وإصدار بطاقات الدفع مع
المهنیة المرتبطة بالجریمة، بالإضافة إلى إتخاذ جهة التحقیق بعض أوامر الوضع تحت الرقابة القضائیة، 

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 4مكرر 65وهو ما نصت علیه المادة 
:حضر إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الوفاء- 1

مثل هذا الجزاء في إلزام المنشأة بأن تعید للبنك ما في حیازتها أو حیازة وكلائها من نماذج یت
الشیكات المسلمة إلیها، كما یمنع على المنشأة إستعمال بطاقات الوفاء وهو إجراء غالبا ما یكون مؤقتا، 

انون العقوبات من ق39فقرة 131فالمشرع الفرنسي حدده بمدة لا تتجاوز خمس سنوات في المادة 

.143شریف سید كامل، مرجع سابق، ص - 1
.221ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 2
.99عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص - 3
.323، ص مرجع سابق عبد القادر عدو، - 4
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استراد شیكات السحب لدى المحسوب علیه، أو إمكانیةالفرنسي، وهذا الحضر لا یمنع المنشأة من 
.الشیكات المعتمدة، كما لا یمنع المنشأة من إستعمال الأوراق التجاریة الأخرى كالكمبیالة أو سندات الأمر

:أوامر الوضع تحت الرقابة القضائیة- 2
لجزائیة قاضي التحقیق من اتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة والتي یمكن أن مكن قانون الإجراءات ا

تشمل المؤسسات الملوثة من خلال الأمر بتسلیم كافة الوثائق المتعلقة بممارسة مهنة أو نشاط ما یخضع 

.إلى ترخیص لأمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینها قاضي التحقیق مقابل وصل

یطلب قاضي التحقیق بتسلیمها في المواد البیئیة دراسة مدى التأثیر ویمكن أن نشمل الوثائق التي 

على البیئة، ودراسة الأخطار ودراسة مدى التأثیر على التهیئة العمرانیة ورخصة استغلال المنشآت 

المصنفة، لأن هذه الوثائق تسمح بالتحقیق في المخالفات البیئیة من خلال مطابقة الإلتزامات والتدابیر 

1.ة على المنشأة المصنفة وطریقة سیر عملهاالمفروض

:المنع من مزاولة بعض الأنشطة المهنیة والإجتماعیة- 3

یمكن أن تشمل أوامر الوضع تحت الرقابة المنع من مزاولة بعض النشاطات المهنیة عند ارتكاب 
.2الجریمة بمناسبة ممارسة هذه النشاطات، وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة

ه التدابیر الاحترازیة سبیلا وقائیا یهدف إلى محاولة منع الجانح البیئي من ارتكاب الجریمة یعتبر هذ
البیئیة باعتبار أن المهنة أو النشاط الذي یقوم به یعد عاملا سهلا لارتكابها، ونظرا للضرر الذي ینجم 

یما حددت مدة قصوى بالنسبة للجانح البیئي یستثنى مجال تطبیقه على المخالفات، فعن هذا التدبیر
.سنوات10لتنفیذه أو تطبیقه لا تتجاوز 

من قانون حمایة البیئة أنه یجوز للمحكمة أن تقضي بمنع ممارسة المنشأة 102جاء في المادة 
لنشاطها إلى حین الحصول على الترخیص من الجهة القضائیة وذلك حسب الشروط المنصوص علیها 

.3.نمن نفس القانو 20و19في المادتین 

.358وناس یحي، مرجع سابق، ص - 1
.359سابق، ص المرجع الیحي،وناس - 2
.134.135صبرینة تونسي، مرجع سابق، ص - 3
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:التدابیر الخاصة- ب

من بین التدابیر التي نص علیها المشرع البیئي هو إعادة الحال إلى ما كان علیه، وهو صورة من 
صور الجزاء المدني حیث یرتب إلتزام مدني على المخالف بأن یزیل مظاهر التلوث أو آثار الفعل الملوث 

.1ع التعویض اللازم لذلك الضررویعید حالة الأشیاء إلى طبیعتها الأصلیة وإلا ألزم بدف

یعد إدراج نظام إعادة الحال إلى ما كان علیه ضمن قانون الغابات الذي ینص على إلزام المحكوم 
1975جویلیة 15علیه على إعادة الحال إلى حالته الأصلیة، والقانون المتعلق بالنفایات الصادر في 

لحالة إلى ما كانت علیه بالنسبة للنفایات غیر الذي یخول للمحكمة إمكانیة أمر المخالف بإعادة ا
.المعالجة

المشرع الجزائري بدوره نجده قد تأثر بما توصل إلیه المشرع الفرنسي معتبرا نظام إعادة الحال إلى ما 
علیه من قبل، إجراء من إجراءات الإداریة توقعه الإدارة من تلقاء نفسها على كل من خالف تناك

الذي أعطى للإدارة المكلفة بالموارد 12-05ومن أمثلة ذلك ما ورد في قانون المیاه الإجراءات الإداریة،
المائیة سلطة هدم المنشآت التي تم بناؤها دون الحصول على رخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة 

لحق في والأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى والأصلیة التي كانت علیها عند سحب أو فقدان ا
.2الرخصة والإمتیاز

نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه یمكن أن یكون شكل عقوبة تصدر بموجب حكم قضائي، غیر 
أن المشرع الجزائري لم یعتبر نظام إرجاع الحال إلى ما كان علیه عقوبة أصلیة بل أخذ به كتدبیر من 

من قانون حمایة البیئة على أنه یجوز 102تدابیر الأمن الاحترازیة، وعلى هذا النحو جاءت المادة 
مصنفة دون الحصول على الترخیص من جهة الإدارة المختصة أن للمحكمة في حالة استغلال منشأة 

.تأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في الآجال المحددة قانونا

قاضي بأن یأمر بالهدم في نفس السیاق خول القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة لل
وإعادة المكان إلى حالته الأصلیة في حالة القیام بأشغال البناء داخل مناطق السیاحیة لعدم مطابقتها 

.139، ص سابقمرجعصبرینة تونسي، - 1
.140، ص سابقالمرجعالصبرینة تونسي،- 2
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المتعلق 17/02/2003المؤرخ في 03- 03من القانون 40و39المادتین 1لمخطط التهیئة السیاحیة
.بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

12-05ي اعتبر إعادة الحال إلى ما كان علیه جزاءا إداریا مثل القانون وعلیه فالمشرع الجزائر 
.منه102اعتبره جزاءا جنائیا مثل المادة 10- 03المتعلق بالمیاه، أما قانون البیئة رقم 

موانع المسؤولیة الجنائیة للمنشأة المصنفة: الفرع الثالث

من القیمة القانونیة، فلا یعتد تتجرد فیها الإرادةزائیة الحالات التي متناع المسؤولیة الجتشكل أسباب ا
فهي أسباب شخصیة تتصل بالجاني تجعله غیر مؤهل ،توافر بها الركن المعنوي للجریمةبها القانون، ولا ی

.2لتحمل المسؤولیة الجزائیة

مر الذي أدى ، الأ3وتخضع المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئیة للقواعد العامة لموانع قیام المسؤولیة
بجل التشریعات البیئیة عند معالجتها لمسائل التجریم والعقاب في مواد التلویث البیئي للنص على حالة 

ین تقلیدیین بالإضافة إلى موانع حدیثة تتمثل في الترخیص الإداري لضرورة، وكذا القوة القاهرة،  كمانعا
.4والجهل بالقانون أو الغلط فیه

دیة للمسؤولیة الجنائیة للمنشأة المصنفةالموانع التقلی: أولا

تشمل موانع المسؤولیة الجزائیة التقلیدیة جمیع الحالات المعروفة لفقد الإدراك والإختیار، غیر أن 
مة تلویث التشریعات البیئیة تحصر على النص على شيء من شأنه أن یمنع المسؤولیة عن مرتكب جری

.القوة القاهرة- 2حالة الضرورة، - 1:المانعان هماالبیئة وهذان السببان أو

:القوة القاهرة-أ

كأداة لإحداث النتیجة، فهي تسلب الشخص الإنسانيالقوة القاهرة هي قوة طبیعیة تستخدم السلوك 
.5إرادته حیث تدفعه إلى ارتكاب فعل لم یكن یریده ولا طاقة له بدفعه

.141صبرینة تونسي، مرجع سابق، ص - 1
.115عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع سابق، ص - 2
.93ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
.155ر یونس الحمدوني، مرجع سابق، صعبد الستا- 4
.80معطى معمر، مرجع سابق، ص - 5
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:شروط قیام القوة القاهرة- 1
.ادة ما تكون مفاجئة حیث لا یمكن للجاني توقعهاأن یكون الحادث غیر متوقع وع- 
اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لمنع التلوث وعادة ما تكون وجوب الالتزام لكل الاحتیاطات والتدابیر - 

.الضروریة لحمایة البیئة
.1أن لا یكون للجاني علم بالتلوث أو حدث نتیجة إهمال، ولا بد أن تكون وقوعها سبب قوى خارجیة- 
یكون مستحیل تفادیه استحالة مطلقة حیث من غیر الممكن توقعه أو التنبؤ به وهذا یؤدي إلى أن- 

.2تفادیه أو التقلیل منهإمكانیةعدم 

:تطبیقات حالة القوة القاهرة- 2
لقد أقرت معظم التشریعات باعتبار القوة القاهرة مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم تلویث 

كان التلوث واقع بفعل الطبیعة في إطار القوة القاهرة، فلا تسأل المنشأة لكن بشرط أن تتخذ البیئة، فإذا 
.3كل الإحتیاطات اللازمة التي أوجبها القانون لمنع التلوث

بموجبها وفي فرنسا مثلا طبق القضاء الفرنسي بشأن العدید من حالات تلوث الأنهار مبادئ تقلیدیة، 
وث یرجع في الحقیقة إلى قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، ویلاحظ بعض الفقهاء أن لا مسؤولیة إذا كان التل

إذا كان المیاه من المنشآت الصناعیة، تمیزالمحاكم الفرنسیة في تفسیرها للقوة القاهرة في حالات تلویث
إذانشأ عن إهمال المنشأة في صیانة آلاتها وشیكات الصرف فیها، فلا قوة قاهرة في هذه الحالات أما

وقع رغم بذل صاحب المنشأة عنایة كبیرة في ذلك، فیمكن اعتبار مصدره قوة قاهرة، كما حدث في قضیة 
.4كولمار حیث برأت محكمة الاستئناف مصنع للورق في أفعال تلویث میاه النهر

لا تطبق « من قانون حمایة البیئة الجزائري نجدها تنص على ما یلي 54أما بالرجوع إلى المادة 

أعلاه في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجویة أو عن كل  العوامل الأخرى 53حكام المادة أ

.5»للخطرعرض حیاة البشر أو أمن السفینة أو الطائرةندما تأو ع

.260نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص - 1
.342أحمد المنشاوي، مرجع سابق، ص محمد - 2
.158لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 3
.375أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص- 4
.المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من القانون 54انظر المادة - 5



يالنظام القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن التلوث البیئالفصل الثاني

105

:حالة الضرورة- ب
یقصد بحالة الضرورة أن یجد الشخص نفسه وسط مجموعة من الظروف الخارجیة تهدد بخطر جسیم 

، ورغم احتفاظ الشخص بكامل إرادته إلا أنه یجد نفسه مجبرا على ارتكاب جریمة، لدفع هذا الخطر حال
، كما لو نشب حریق في أحد المصانع وكان من الاستحالة السیطرة على الحریق، 1عن نفسه أو غیره

ات موجودة وخشي أحد العاملین على نفسه وعلى غیره من أن تلحق النیران بمواد خطرة أ مشعة أو غاز 
داخل المصنع، الأمر الذي یؤدي إلى كارثة بیئیة، فبادر إلى إلقاء هذه المواد في بحیرة أو قام بتسریب 

.2هذه الغازات في الهواء، حیث تمتنع المسؤولیة الجنائیة للفاعل على أساس من توافر حالة الضرورة لدیه

:شروط قیام حالة الضرورة- 1
.لا وواقعا على النفسینبغي أن یكون الخطر جسیما وحا- 
.ألا یكون لإرادة الفاعل دخل في حلوله- 
الضرورة حیث یتحقق التناسب بین الخطر المراد جسامة الخطر ما یقع من ضرر بجریمةألا تفوق- 

تفادیه والضرر الذي وقع بمعنى أن تكون جریمة الضرورة التي یتعین أن تقع لازمة لتجنب الخطر 
.3ومتناسبة معه

:ة الضرورة في التشریع البیئيتطبیقات حال- 2
لقد تضمنت الكثیر من التشریعات البیئیة عنصر حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة، 
وهو ما نلاحظه في اتجاه كل من القضاء الفرنسي والمشرع الجزائري، ففي فرنسا مثلا وجد تطبیق حالة 

05الخاص بالتلوث البحري، حیث تنص المادة 11/05/1977الضرورة في قانون البیئة الصادر في 
منه على عدم اعتبار الجریمة قائمة عندما یتم تصریف المادة الملوثة بهدف ضمان سلامة المنشآت أو أجهزة 

في البحر، حیث یلاحظ یةلتحاشي ضرر خطیر یهدد سلامة أشخاص أو حمایة البیئة أو لإنقاذ أرواح بشر 
ام حالة الضرورة ألا یكون للفاعل ید في حلول الخطر ولا في قدرته على أن المشرع الفرنسي یشترط لقی

.4منعه

والمشرع الجزائري بدوره نص على حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولیة في جرائم تلویث البیئة حیث 
لا « المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة على ما یلي 10- 03من قانون 03فقرة 97نصت المادة 

.375أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 1
.433عادل ماهر الالفي، مرجع سابق، ص - 2
.157عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع سابق، ص - 3
.375أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 4
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یعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسیم وعاجل یهدد 
.1»أمن السفینة أو حیاة البشر والبیئة

وعلى الرغم من ذلك لا نجد تطبیقات قضائیة فیما یخص اعتبار حالة الضرورة كمانع من موانع 
.2لجزائريالمسؤولیة الجنائیة للمنشأة في القضاء ا

:الأفعال المباحة بنصوص خاصة- ج
الأصل انه إذا ارتكبت المنشأة المصنفة خطأ جزائیا من طرف ممثلها فإنها تتحمل المسؤولیة الجزائیة 

، إذ نص قانون العقوبات على حالات ترتكب فیها الأفعال المخالفة لكن الأمر لا یكون كذلك في كل الأحوال

فهي حالات ینتفي فیها الركن الشرعي للجریمة وذلك بناءا . 3وهي الأفعال المبررةومع ذلك لا یعاقب مرتكبها 

على قیود واردة على نص التجریم تستبعد منه بعض الأفعال أو بمعنى آخر هي إخراج فعل من العقاب 

.4استنادا بسبب وقوعه في ظروف خاصة

:الأفعال المبررة بنصوص قانونیة- 1
بار الأفعال الناجمة عن نشاط المنشأة المصنفة مجرمة إلا أن الرغم من اعتىویقصد بذلك عل

المشرع یبرر ویجیز صراحة هذه الأفعال لفترات زمنیة محددة، وهذا ما یعرف بالإعفاء التشریعي المؤقت 
.5في جرائم تلویث البیئة

عنصر وترتیبا على ذلك إذا ارتكب المستخدم أو موظف أو عامل فعلا یجعله مرتكب لجریمة ماسة ب
أو أكثر من عناصر البیئة تنفیذا لما أمرت به القوانین أو اعتقد أن إجراء هذا الفعل من إختصاصه وأنه 

عن جریمته تطبیقا لما تضمنته ارتكبه تنفیذا لأمر صادر إلیه من رئیس تجب علیه طاعته، فلا یعاقب
.6من قانون العقوبات العراقي40المادة 

المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، مرجع سابق،10-03من القانون 03فقرة 97المادة انظر - 1
.157لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 2
.328ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
لحقوقیة، محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة في الجریمة، منشورات الحلبي ا- 4

.149-148ص ،2013،،لبنان،بیروت
.328ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 5
.152عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع سابق، ص - 6
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البیئیة الخاصة نجد أن المشرع الجزائري منح المنشأة المصنفة مهلة بالرجوع إلى أحكام القوانین
من المرسوم التنفیذي 3تشریعیة تعتبر فیها بعض التصرفات المجرمة مجازة وهو ما نصت علیه المادة 

المتعلق بضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة على أنه وفي إنتظار تسویة وضعیة 141- 06
سنوات تأخذ القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة بعین 5اعیة القدیمة في أجل المنشآت الصن

الاعتبار قدم المنشآت الصناعیة وذلك بضبط حد مسموح به للمصبات الصناعیة السائلة عن هذه 
.1المنشآت ویحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولیة بسبع سنوات

لما یخرج فاعله عن الحدود المقررة للإباحة، فإذا تجاوزها والجدیر بالذكر أن الفعل یكون مبررا طا
.2أصبح غیر مشروع سواء كان هذا التجاوز بقصد أو بغیر قصد

:الأفعال الناجمة عن مخالفة القرارات التنظیمیة- 2

حیث یمكن أن یعتبر الفعل المرتكب عن طریق المنشأة فعل غیر مجرم لأنه فعل أباحه القانون متى 
ات الإداریة في إصدارها للقرار بالحظر إلى نص ذو طابع جوازي، أما إذا كانت تستند في استندت السلط

إصدارها للقرار بالحظر إلى نص ذو طابع إلزامي فإن الفعل یكون مجرم وتقوم في هذه الحالة المسؤولیة 
.3الجزائیة للمنشأة المصنفة

موانع المسؤولیة المستحدثة للمنشأة المصنفة: ثانیا
الفقه الحدیث بأنظمة جدیدة یمكن إدراجها في موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم تلویث البیئة، یأخذ 

الأنظمة نجد نظام الترخیص الإداري أخذت بها بعض التشریعات ومن هذهفهي تعتبر أسباب خاصة
.و الغلط في الوقائعوالجهل بالقانون

:الترخیص الإداري- 1
ب، ذلك أن للإدارة الحق في التدخل دائما سته ولا یرتب أي حق مكتیعتبر هذا الترخیص مؤقت بطبیع

من أجل تنظیمه إستنادا لسلطتها العامة وتحقیقا لأهداف هذه السلطة التي تتمتع في ذلك بإمتیاز وسیادة 

.4تنتفي معها أي طابع تعاقدي

.329ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 1
.171محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص - 2
.331ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 3
.262رجع سابق، ص نور الدین حشمة، م- 4
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زاولة النشاط كي فالترخیص الإداري یستمد أهمیته من نص القانون الذي یوجب الحصول علیه قبل م
تتمكن الإدارة من مراقبة سیر النشاط بصفة دوریة وفرض التزامات إضافیة، فنظام الترخیص في هذه 

.1الحالة تبرره ضرورة معالجة المصالح المتعارضة بین التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئیة

صول على الترخیص وإلا وقانون حمایة البیئة یشترط على المنشآت المصنفة قبل مباشرة نشاطها الح
جریمة بیئیة في حد ذاتها یعاقب علیها بالحبس لمدة 10- 03من القانون 102اعتبر ذلك وفقا للمادة 

دج، إلا أن المشرع الجزائري واستثناءا عن الأصل نص ) 500.000(ة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة سن
نشاط إلى غایة تسویة وضعیتها بخصوص على حالات استثنائیة محددة بنصوص قانونیة یباشر فیها ال

.2أحكام الرخصة وتعینها في الآجال المحددة

كما نجد في التشریع الجزائري أن المنشآت تنقسم إلى أربع فئات، تخضع الأولى إلى ترخیص من 
وزیر البیئة، أما الثانیة فتخضع لترخیص من الوالي المختص إقلیمیا، والفئة الثالثة تخضع لترخیص من 

یس المجلس الشعبي البلدي، أما فیما یخص الفئة الرابعة فتخضع لنظام التصریح لدى المجلس الشعبي رئ
.3البلدي المختص إقلیمیا

وبذلك نجد أن الترخیص هنا یهدف إلى تحدید تبعات النشاطات الاقتصادیة على البیئة والتكفل بها 
تراخیص خاصة في جرائم البیئة البحریة، ومثال مما أدى بالمشرع الجزائري إلى التوسع في الأخذ بنظام ال

من المرسوم 7المتعلق بتسییر النفایات ومعالجتها وكذلك المادة 19-01من قانون رقم 15ذلك المادة 
من قانون حمایة 55و53المتعلق بتسییر النفایات المشعة، بالإضافة إلى المادة 119-05الرئاسي رقم 

اعتبر الترخیص الممنوح من وزیر البیئة مانع من موانع المسؤولیة البیئة، حیث نلاحظ أن المشرع
.4الجنائیة للمنشأة عن الجرائم البیئیة البحریة

:الجهل بالقانون- 2
القاعدة في معظم القوانین العقابیة هي افتراض العلم بالقانون الجاني بالنسبة للكافة، ولا یقبل من 

، غیر أن إحاطة علم الكافة بالتنظیمات والتشریعات البیئیة 5هبجهله أو بالغلط في فهمالجاني الاعتذار 

.462، مرجع سابق، ص الألفيعادل ماهر - 1
.339ملعب  مریم، مرجع سابق، ص - 2
83معطى معمر، مرجع سابق، ص - 3
.162لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 4
.377أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 5



يالنظام القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن التلوث البیئالفصل الثاني

109

یعد أمرا شاقا غیر میسر في ظل التضخم الهائل لأحكام هذه التشریعات واللوائح التنفیذیة لها بما تتضمنه 
من قیاسات ومعاییر وجداول یصعب الإلمام بها، مما یساعد على ظهور اتجاه حدیث یعد الجهل بالقانون 

.1المساءلة الجنائیة على أن لا یكون ذلك راجع إلى تقصیر المتهم بأن یكون حتما یتعذر تفادیهمانعا من

:أسباب اعتبار الغلط أو الجهل بالقانون من موانع المسؤولیة الجنائیة في الجرائم البیئیة- 3
.2كثرة القوانین والتنظیمات وتشعبها وتناثرها یشكل مناخا ملائما للجهل- 

بضمیره كالقتل الإنسانمیة لجرائم البیئة حیث أنها لیست جرائم تقلیدیة یهتدي إلیها الطبیعة التنظی- 
التشریعات البیئیة عن تفویض وكذلك غالبا ما تصدروالسرقة، وإنما یكون تجریمها بتدخل المشرع

نطاق تشریعي بالأوامر والمراسیم بالإضافة إلى الإحالة إلى الاتفاقیات الدولیة مما یؤدي إلى اتساع
.3التشریع البیئي

إلى التضخیم الهائل لأحكام البیئة لما تتضمنه التشریعات واللوائح التنفیذیة من قیاسات بالإضافة- 
4العاديالإنسانومعاییر وجداول تصعب الإلمام بها والذي یعتبر أمرا شاقا غیر میسر على 

في القانون الذي لم یتمكن من مسك الجاني بالغلط ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة على وجوب 
تفادیه، حیث یلتزم بتبریر اعتقاده بمشروعیة الفعل الذي ارتكبه إثباتا لحسن النیة، ومن ثم انتفاء القصد 

.5لدیه

:الغلط في الوقائع-د

غلط في المواد أو المعدات أو من الدفوع الأكثر إثارة من قبل المنشأ المصنفة في حالة حدوث تلوث ال
- 03والبیئة، لذلك بالرجوع إلى قانون البیئة الإنسانوآثارها على صحة الإنتاجیةأو المواد تاجالإنطرق 

المتعلق بحمایة البیئة والمراسیم التي تضبط استغلال المنشآت المصنفة نجدها تحرص قبل حصول 10

.164عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع سابق، ص - 1
.377محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص أحمد- 2
.163لقمان بامون، مرجع سابق، ص - 3
.377أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 4
.165عبد الستار یونس الحمدوني، مرجع سابق، ص - 5
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لنشاط على المشغل على الترخیص أن یشمل طلبه إعداد دراسة للأخطار المحتملة ومدى تأثیر حجم ا
.1البیئة ووضع مخطط یضبط التدابیر التقنیة للتقلیص من احتمال وقوع الحوادث

وعلیه لا یقبل الغلط في الوقائع كسبب معفي أو مخفف من المساءلة الجزائیة إلا في حالة الإعفاء 
اف المنتج إمكانیة إكتشمن تطبیق مبدأ الاحتیاط أو ما یصطلح علیه بخطر التنمیة الذي ینتج بسبب عدم 

السلبیة التي یمكن أن یحدثها هذا المنتوج نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الإثارةأو لخلال)  المصنع(
یمكن الوقوع في غلط غیر الإنتاج، وفي هذه الصورة الوحیدةرة اعتماد هذا الأسلوب منفتالمتزامنة مع 
.2قابل للتفادي

.335ملعب مریم، مرجع سابق، ص - 1
.87معطى معمر، مرجع سابق، ص - 2
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الخاتمة

البیئة بعناصرها تعرض سات العلمیة والتقاریر الرسمیة بینت العدید من الدرانخلص في الأخیر أن
یهدد كافة الكائنات الحیة بمخاطر وأضرار جسیمة، التلوثأصبحو اد وتدهور مستمر، المختلفة لتلوث ح

هذا ما دفع بالمشرع عن تلوث البیئة قد یكون شخص معنوي كما قد یكون شخص طبیعي، و والمسئول
الجزائري على غرار غیره من التشریعات المقارنة المنظمة لمجال الأشخاص المعنویة السعي بكافة 

دوات وقائیة اء كانت تلك الأو الوسائل المتاحة لمنع مختلف الأفعال الملوثة والأنظمة الماسة بالبیئة، وس
سابقة أو ردعیة لاحقة

إلى بلورة أدى ؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن التلوث البیئيوبدراسة الأحكام الموضوعیة للمس
:عدة نتائج أهمها

.صعوبة وضع تعریف دقیق للبیئة نظرا لإختلاف العناصر المكونة للبیئة-1
أن یشیر مفهومیجب فعل التلوث داخل دائرة التجریم، ومن ثم ترتیب مسؤولیة مرتكبیه، لكي یقع -2

البیئة أو الوسط الطبیعي، وثانیها وجود عمل إنساني وراء هذا لها تغییرالتلوث إلى ثلاث عناصر، أو 
.التغییر، وأخیرا إلحاق أو إحتمال إلحاق الضرر بالبیئة

كذا من جرائم التعریض للخطر العام، حیث أحیانا یشترط تلویث البیئة من جرائم الضرر، و جریمة-3
یجرم المشرع السلوك فقط، لفعل المجرم، وأحیاناة لإعتبارها االمشرع تحقق نتیجة ضارة بعناصر البیئ

.لأنه في كثیر من الأحیان یصعب تحدید الضرر في جرائم تلویث البیئة
صعوبة تحدید الضرر البیئي مما ینتج عنه صعوبة تحدید السبب الذي أدى إلى النتیجة لذلك أخذ -4

.المشرع بتجریم النتائج الخطرة
.یرها من الجرائم من حیث مكان وزمان وقوع الجریمةتختلف جریمة التلویث البیئي عن غ-5
أخذ المشرع الجزائري بمسؤولیة الأشخاص المعنویة عن الجرائم التلوث البیئي، إلا أنه اقتصر على -6

.مسؤولیة الأشخاص المعنویة الخاصة دون العامة كالدولة والولایة والجماعات المحلیة
للشخص المعنوي في الجرائم التي یرتكبها أحد ممثلیه الجزائیة ةحصر المشرع الجزائري المسؤولی-7

.وأعضاءه لحسابه
إن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري لا تنفي مساءلة الشخص -8

.الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في الجریمة التي إرتكابها بإسم أو لحساب الشخص المعنوي
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من قانون الإجراءات الجزائیة التي تتمثل في تحدید 4مكرر65مكرر و65تنص المادة -9
.الإختصاص القضائي وتمثیل القانوني للشخص المعنوي أمام الجهات القضائیة 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي في المادة الجزائیة متمثلة في الغرامة، المصادرة، حل - 10
.المؤسسة، نشر الحكم، المنع من إبرام الصفقات العمومیة

.أما العقوبات المالیة هي أبرز العقوبات بالنسبة للجرائم البیئیة

.حترازیة أسلوب ردعي وقائي مقرر في مجال حمایة البیئةالإتدابیر التعد - 11

موانع المسؤولیة للشخص المعنوي في الجرائم البیئیة هي ذاتها المقررة بالنسبة لجرائم القانون العام - 12
.مع بعض الإختلاف الذي یكمن في الطبیعة الخاصة لجریمة تلوث البیئة كالترخیص الإداري

ات وهكذا یصل بنا قطار البحث إلى محطته الأخیرة ، حیث یمكن الوقوف على عدد من الإقتراح
والتوصیات اللازم مراعاتها ووضعها في الاعتبار تحقیقا لفاعلیة الحمایة الجنائیة للعنصر البیئي، ابتغاء 

:.الحفاظ علیه وضرورة تحسینه وزیادة قدرته على الآداء، وذلك على الوجه التالي

البیئیة ج للثقافة إدراج البیئة ضمن القیم الموجودة داخل المجتمع ضمن النظام التربوي وتروی.1
.خلیة الأولى، ألا وهي الأسرةإنطلاقا من ال

تشجیع المنظمات والهیئات عبر الحكومة والأحزاب التي تتبنى برنامج لحمایة البیئة التي تهدف .2
.إلى وضع التدابیر الوقائیة والأسالیب العلاجیة لمشاكل تلوث البیئة

رتقاء بالمجال البیئي من كونه فهوم الجریمة البیئیة والإضرورة تحدید تعریف واضح وشامل م.3
.مصلحة عامة یحمیها القانون إلى حق من حقوق المواطن

.ضرورة وضع سیاسة عامة وشاملة للدولة فعالة للمكافحة والحد من خطر التلوث البیئي.4

قانونیة واحدة، م نصوص البیئة عن طریق جمعها وحملها في مدونةضرورة مراجعة تنظی.5
ض النصوص القانونیة المتعلقة بالبیئة وذلك إما عن طریق تشدید بالإضافة إلى مراجعة بع

.العقوبات أو البناء القانوني للجریمة
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ضرورة أن تكون المسؤولیة الجنائیة مزدوجة تجمع بین عقاب الشخص الطبیعي المنفذ المادي .6
.للجریمة والشخص المعنوي

البیئة إذا ارتكبت من طرف ضرورة النص على مساءلة الأشخاص المعنویة عن جرائم تلویث .7
.العاملین لحساب الشخص المعنوي

توظیف مزیج من العقوبات التقلیدیة والجزاءات الأخرى المدنیة كانت أو الإداریة في منظومة .8
واحدة خاصة بالعقاب على مخالفة التشریعات البیئیة بهدف مكافحة جرائم تلویث البیئة والحیلولة 

دمة لوقوع جرائم أخرى بالتبعیة لها وذلك لما تكلفه العقوبات دون أن تكون جریمة التلوث مق
التقلیدیة من تحقیق الجانب الرادع وما تلعبه الجزاءات الأخرى من دور وقائي في منع إرتكاب 

.الجریمة

ضرورة تعیین الشخص المعنوي المسؤول والجرائم المسؤول عنها وجمیع عناصرها والشخص الذي .9
ووضوح كافي حتى یسهل للقاضي مهمته وألا یترك ن جرائمه بدقةاءل الشخص المعنوي عیس

ذلك لتقدیر السلطات الإداریة، ویجب أن یحدد القانون بوضوح معاییر مساءلة الأشخاص 
.الطبیعیین الذین یعملون لدى الشخص المعنوي العام والخاص

فسیر یستوعب المتغیرات عدم جمود تفسیر النصوص والقواعد والمفاهیم الجنائیة القائمة وتقدیر ت.10
.المعاصرة في فهم شخصیة المجرم معنویا أو طبیعیا والعقوبات المناسبة لطبیعته
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قائمة المراجع
I-المصادر:

الكتب السماویة: أولا
.القرآن الكریم- 
و التنظیمیةالنصوص القانونیة: ثانیا

:الدساتیر-أ
سبتمبر 07بتاریخ 438- 96الصادر بموجب مرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة -

المعدل والمتمم بموجب 1996دیسمبر 08المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996
07المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس 06المؤرخ في 01-16لقانون رقم ا

.2016مارس 
:القوانین- ب

المؤرخ في یة الجزائريالمعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائ155- 66الأمر رقم -
23/07/2018

خة ر ، المؤ 49الرسمیة رقم المعدل والمتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة156-66الأمر - 
11/06/1966في 

101المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري الجزائري الجریدة الرسمیة رقم 59- 75الأمر رقم - 
1975دیسمبر 19في ةالمؤرخ

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، 2001دیسمبر 12المؤرخ في 19- 01القانون رقم - 
.2001دیسمبر 15، المؤرخة في 77رقم جریدة رسمیة

، 43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة، العدد 10-03القانون - 
2003.

المتعلق بحمایة بعض الأنواع الحیوانیة المهددة 2006یولیو 15المؤرخ في 05-06الأمر رقم - 
.2006یولیو 19الصادر في 47بالانقراض والمحافظة علیها، ج رسمیة عدد 
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78المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة رقم 05- 07رقم الأمر- 
.30/09/1975المؤرخ في 

02المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة عدد 2012جانفي 12المؤرخ في 06- 12القانون -
.2012ینایر 15مؤرخة في 

:التنظیمات-ج

لغاز والدخان والبخار المنظم ل2006أفریل 16مؤرخ في 138- 06سوم التنفیذي رقم المر - 
24والجزیئات الصلبة والسائلة في الجو وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها، جریدة رسمیة عدد 

.2006الصادرة في أفریل 

مطبق على المتعلق بضبط التنظیم ال2006ماي 23المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذي - 
.2006جویلیة 04المؤرخة في 37المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة رقم 

II-المراجع:

الكتب باللغة العربیة: أولا

:الكتب العامة-أ

.2009, الجزائر, دار هومة, الطبعة الثامنة, الوجیز في القانون الجزائي العام,أحسن بوسقیعة- 

.2006هومة، الجزائر، انون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دارأحسن بوسقیعة، الوجیز في الق- 

.2014، الجزائر،ةهومر العام، دازائيأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الج- 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 
1986.

القانون وتطبیقاتهما في القوانین الجزائیة، الطبعة التاسعة، إسحاق إبراهیم منصور، نظریة الحق و - 
.2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

،الإسكندریة، )العامة للجریمةالنظریة (بكري یوسف بكري محمد، قانون العقوبات القسم العام - 
.2013، مصر
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.2015الأردن، ن،عماجابر سامي دهیمي، الإدارة والتنمیة المستدامة، دار الأیام،- 

حمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة في الجریمة، منشورات - 
.2013نبیروت، لبنا،الحلبي الحقوقیة

رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة منقحة، دار المعارف للنشر والتوزیع، - 
.1997,مصر،الإسكندریة

, لبنانیر عالیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، سم- 
2002.

عبد الفتاح مصطفي الصفي، قانون العقوبات، النظریة العامة، دار الهدى للمطبوعات، -
.، مصرالإسكندریة

الإسكندریة قانون العقوبات القسم العام دیوان المطبوعات الجامعیة عبد القادر القهوجي، - 
.1998,مصر

.ري، القسم العام، دار هومة، الجزائرئاعدو، مبادئ قانون العقوبات الجز عبد القادر - 

.1990عبد االله سلیمان، النظریة العامة لتدابیر الإحترازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سنة - 

.1999ر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الجزء الأول، دار ریجان، الجزائ- 

.2000عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، - 

، مصر، الإسكندریةفتوح عبد االله الشاذلي، المسؤولیة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، - 
2007.

م، عنابة، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلو - 
.2004الجزائر، 

محمد حزیط المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، القانون المقارن، دار -
.هومة، الجزائر
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محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة العاشرة، دار هومة، - 
.2015الجزائر، 

القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في- 
.2008،لبنان، بیروتسي، منشورات الحلبي الحقوقیة، العربیة والقانون الفرن

محمود سلیمان موسى، المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي، والإیطالي، - 
.، مصرالإسكندریةمنشأة المعارف، 

الأحكام العامة في الشركات، شركة الأشخاص شركة (طه، الشركات التجاریة مصطفى كمال - 
.1997، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )الأموال

:الكتب المتخصصة- ب

ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،- 
.2009، عمان

ن عیسى، تلوث البیئة أهم قضایا العصر، المشكلة والحل، دار الكتاب الحدیث، سلیماإبراهیم- 
.2002,مصرالقاهرة،

.أحمد لكحل، النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، دار هومة، الجزائر- 

أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 
.2005صر، م

أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النهضة - 
.1993،مصرالقاهرة،العربیة، 

النهضة البیئي، دارأحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث - 
.1994,مصرالعربیة، القاهرة، 

، مصرین، الحمایة الجنائیة للبیئة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة،أشرف توفیق شمس الد- 
2012.

.2005، مصر،القاهرة،دار النهضة العربیةأشرف هلال، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق،- 
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أمین مصطفى محمد، الحمایة الإجرائیة للبیئة، المشكلات المتعلقة بالضبطیة القضائیة والإثبات - 
.2001ق التشریعات البیئیة، دار الجامعة الجدیدة، في نطا

حسام عبد المجید یوسف جادو، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دار الفكر الجامعي،- 
.2012، مصر، الإسكندریة

.2017، مصر،الإسكندریةحمیداني محمد، المسؤولیة المدنیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، - 

، الأسس الدستوریة لحمایة البیئة من التلوث، دار الفكر الجامعي،زلباعبد الرزاق اداود - 
.2007، مصر،الإسكندریة

.6200، عمانراتب مسعود، البیئة والإنسان، دار الحامد، الأردن،- 

رائف محمد لبیب، الحمایة الإجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة، دراسة مقارنة، دار النهضة - 
.2009رة، مصر، العربیة، القاه

سامي محمد عبد العال، البیئة من منظور القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة،- 
.2015، مصر،الإسكندریة

، مصر، الإسكندریةسایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، - 
2014.

ص المعنویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخا- 
1997.

، مصر،الإسكندریةالتونسي، الجریمة البیئیة في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، ةنصبری- 
2016.

صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري - 
.2006ملیلة، الجزائر، والفرنسي، دار الهدى، عین

.2009, ، مصرالإسكندریة،دار الجامعة الجدیدةالحمایة الجنائیة للبیئة،عادل ماهر الألفي- 

عبد الرزاق المعافي عبد اللطیف، المسؤولیة الجنائیة للمنشأة الاقتصادیة الخاصة، دراسة مقارنة، -
.1991دار النیل، القاهرة، مصر، 
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الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعیة، دار عبد الستار یونس الحمدوني،- 
.2003شتات، الإمارات، 

عبد القادر رزیق الخادمي، التلوث البیئي مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل، الطبعة الثانیة، - 
.2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عبد المجید رمضان، حمایة البیئة في الجزائر دور الجماعات المحلیة والمجتمع المدني، دراسة - 
.عمانمقارنة، دار مجدلاوي، الأردن،

عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار - 
.1995النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

ران، السیاسة التشریعیة لحمایة البیئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة في فارس محمد عم- 
.2005حمایتها، 

، الإسكندریةماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، - 
.2004مصر، 

،الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار المطبوعات الجامعیة-
.1999، مصر

، مصر، الإسكندریةمبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مكتبة الوفاء القانونیة، - 
2010.

.2002،ایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، دار النسر الذهبي، مصرحممحمد حسین عبد القوي، ال- 

،بیروتم، منشورات الحلبي الحقوقیة،محمد خالد جمال رستم، التنظیم القانوني للبیئة في العال- 
.2006، لبنان

، الوجیز في جرائم البیئة تشریعات تعلیقات، تطبیقات قیود وأوصاف، منشأ سیكرمحمد علي - 
.2008,مصر ، الإسكندریةالمعارف، 

محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، - 
2006.
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، مصر، الإسكندریةحمد طه، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث، منشأة المعارف، محمود أ- 
2006

دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع، الثالث،ءالجز البیئة،محمود صالح العادلي، موسوعة حمایة - 
.مصر، الإسكندریة

ون الجزائري، مكتبة مریم ملعب، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القان- 
.2018,مصر، الإسكندریةالوفاء القانونیة، 

.، المسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدةالمنیاويیاسر محمد فاروق - 

یحي أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونا، مدنیا وإداریا وجنائیا، منشأة دار - 
.، مصرالإسكندریةالمعارف، 

فاعي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائم البیئة، مجلة جامعة البعث، یوسف الر - 
.2014، دمشق، سوریا، 3العدد 

.2008عمان،الحامد، الأردن،البیئیة، داریونس إبراهیم أحمد یونس، البیئة والتشریعات - 

III -الرسائل والمذكرات الجامعیة:

دكتوراهرسائل : أولا

عنوي، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ملجنائیة للشخص القرفي، المسؤولیة اإدریس- 
.2011- 2010خیضر، بسكرة، محمدكلیة الحقوق، جامعة

م القانونیة، جامعة الجیلالي بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة دكتوراه في العلو - 
.2016-2015،الجزائرس، ابالی

ة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة دكتوراه، ة، المسؤولیز ویلبلعسي - 
.2014ماي 14جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

محمد أحمد الشافعي، الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، - 
.2012- 2011، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق
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محمد لموسخ، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي، أطروحة - 
.2009-2008دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

راه، جامعة تلمسان، الجزائر، لة دكتو اسنیة لحمایة البیئة في الجزائر، ر وناس یحي، الآلیات القانو - 
.2007السنة الجامعیة 

ماجستیرمذكرات: ثانیا

حشمه نور الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، - 
.2007- 2006مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

انونیة للمیاه والأوساط المائیة من التلوث، دراسة في إطار التشریع ، الحمایة القأسمهانخرموش - 
الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015/2016جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

ستیر، جامعة محمد مراد، الركن المادي للجریمة البیئیة وإشكالات تطبیقه، مذكرة ماجلطالي- 
. 2015/2016السنة الجامعیة ،الجزائرالامین دباغین، سطیف،

لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، رسالة ماجستیر، - 
.2011-2010السنة الجامعیة ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر

في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، رسالة عبد الكریم، دور الإدارة البیئیة نمشا- 
.2011/2012السنة الجامعیة ،الجزائرماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

معطى معمر، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة - 
- 2017امعة مولاي الطاهر، سعیدة، الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

2018.

، وريمنتالحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة ،لحمرنجوى - 
.2012- 2011قسنطینة، 
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ماسترمذكرات : ثالثا

الصناعي، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا التلوثبوزربیع سلیمة، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم - 
.2009لقضاة، الجزائر، ل

سلیمان أمنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، - 
.2013-2012جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 

سهیلة حملاوي، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل - 
.2014- 2013ر، بسكرة، یضامعة محمد خالماستر في الحقوق، جشهادة 

الأموال، مذكرة لنیل إجازة قدور بشیرة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض - 
.2010ة العلیا للقضاء، الجزائر، سالمدر 

كحلولة مریم، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة - 
.2017- 2016امعة الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، ماستر، ج

وزان خضرة، الحمایة الجنائیة للوسط البیئي، رسالة ماستر، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، - 
.2015- 2014السنة الجامعیة 2016،الجزائرسعیدة،

IV-ت والمتلقیاتالمجلا:

المجلات: أولا

السنة الجزائریة، مجلة الفكر، العدد السابعأحمد لكحل، مفهوم البیئة ومكانتها في التشریعات - 
.، جامعة یحي فارس المدیة2013

طه طیار، القانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد - 
1992، الجزائر، 02

عة كربلاء العلمیة، ، مجلة جام)دراسة مقارنة(سالم نعمة رشید، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث - 
2015المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، كلیة القانون، القسم العام، 

خالفي عبد الرحمن، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال، المجلة - 
.2011الأكادیمیة للبحث العلمي، العدد الثاني، بجایة، الجزائر، 
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، آلیات حمایته وعلاقته بالتنمیة المستدامة، مجلة الفقه والقانون، سعود أمینة، الحق في البیئة- 
.2013العدد العاشر، الجزائر، 

شیخ ناجیة، الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف، المجلة الأكادیمیة - 
.2011، بجایةجامعة،01للبحث القانوني، العدد 

، الجزائر، 02شخص المعنوي، مجلة المحكوم العلیا، العدد علي بخوش، المسؤولیة الجزائیة لل- 
2012.

علي عدنان الفیل، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي، - 
.2009، 2، المجلة التاسعة، العدد الإنسانیةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

فة على البیئة في التشریع نصالمخطر المنشآتفاضل إلهام، العقوبات الإداریة لمواجهة- 
.2013، جامعة الاغواط والقانون، العدد التاسع، الجزائري، دفاتر السیاسة

.2004بومدین محمد، حمایة البیئة، مجلة الحقیقة، العدد الرابع، مارس - 

الملتقیات: ثانیا

في ظل القانون الدولي والتشریع مشري راضیة، الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة- 
قالمة 1945ماي 8جامعة ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، 2013ر دیسمب10و09الجزائري، 

.

V-غة الأجنبیةمراجع بالل:

- Dominique (a). Droit Repressive d’environment 3° edition Economic.
Paris France, 2008

VI-المواقع الالكترونیة

الأمني الإعلاممقال منشور في موقع مركز ین، جرائم تلویث البیئة، شأشرف محمد لا- 
www.policemc.gov.bh.
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ملخصال



:الملخص

إلى إستحداث 10-03لعدة تعدیات یومیة، الأمر الذي أدى المشرع في القانون رقم تتعرض البیئة 
آلیات جدیدة لإقرار المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئیة، بالأخص الجرائم المرتكبة من قبل الشخص 

تسم بالحداثة في مجال التي لازالت تعیالمواضالمعنوي، كون موضوع هذا الأخیر یعتبر من أعقد 
.الدراسات القانونیة المعاصر، وعلى الأخص في شقیها الرقابي السابق أو  الإجرائي

إلا أن محاولة قمع الجرائم البیئیة قابلة لإستحداث آلیات جدیدة تسمح بإنتفاء المسؤولیة الجنائیة، 
.وذلك نظرا لخصوصیة بعض الأنشطة التي یمارسها الشخص المعنوي

غیر أنه بسبب خطورة الجرائم التي ترتكب ضد البیئة قام المشرع حمایة للبیئة بمتابعة هذه الجرائم في 
.10- 03القانون رقم 

ولقمع هذه الجرائم البیئیة إستحدث المشرع عقوبات للتصدي لها وخاصة التي ترتكب من طرف 
.الشخص المعنوي بغرض حمایة البیئة من التلوث


